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 نشكر و عرفا
 

في  اأداء هذا الواجب ووفقن وأعاننا علىدرب العلم والمعرفة  لناالحمد لله الذي أنار 

 انجاز هذا العمل

من بعيد على انجاز  وأمن قريب  اتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنن 

 تقدم بالشكرنمن صعوبات، كما  وجهناههذا العمل وفي تذليل ما 

 في المشوار الدراسي على رأسهم الأستاذ اإلى جميع الأساتذة الذين رافقون 

 المشرف ميهوب يزيد
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  مـقـــدمــــــــة :

 فيه لما الإنساني للمجتمع بالنسبة هامة مكانة له البحر ان أحد على يخفى لا
 الى الحاجة ظهرت ومنه ضخمة، تجارية مشاريع الى تتحول أعماق من ثروات من

 تعتمد قد و البحري، النشاط هذا عن الناشئة العلاقات لتنظيم وقوانين قواعد وضع
 تسهل مادية إمكانيات و ملائمة بيئة توفر أي طبيعية مؤهلات على البحرية التجارة

 تاحالانف مع خصوصا عام بوجه البحري فالنقل عام، بوجه النقل هو أهمها المعاملات
 وساطة و التداول عملية عصب هو الأموال رؤوس حركة اتساع و العالم على

 .والتكنولوجيات السلع تصريف

 قانوني بتصرف ترتبط مادية وسيلة باعتباره للبضائع البحري النقل عمليةو 
 في العقود باقي عن تختلف خاصة ميزة وله للبضائع البحري الناقل عقد في المتمثل
 أدي مما البحار عمق في المخاطر الى تتعرض التي السفينة وهي ألا تنفيذها، وسيلة

 مصالح بين التوفيق خلال من وذلك البحري بالنقل الاهتمام الى دولية اتفاقيات الى
 .البحري النقل عقد في الأساسي الطرف باعتباره والناقليين النقل خدمة متلقى

 الناقل إلتزام هو به المقصود و ، البحري النقل عقد عن الحديث يستوقفنا وهنا
 إليه المرسل أو الشاحن إلتزام مقابل آخر ميناء إلى ميناء من معينة بضاعة بإيصال
 على البضاعة بأخذ الناقل تكلف منذ العقد هذا سريان يبدأ و ، الحمولة أجرة بتسديد
من القانون (  877 837 -837 المواد)  إليه المرسل إلى تسليمه غاية إلى عاتقه

 بين وسيط دون يكون أن البحري النقل عقد إبرام في فالأصل ،البحري الجزائري
 مندوب أو الربان يكون وسيط طريق عن يكون أن شاء إن لكن و ، الناقل و الشاحن

 بإسمه الناقل مع يتعاقد بالعمولة وكيـل عنـه ينوب فقـد الشاحن أما البحري الناقل عن
 .  الشاحن لحساب و الخاص
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 للطرفين الإرادي الإتفاق بمجرد ينعقد رضـائي عقـد انه العقد هذا خصائص منو 
 للربان خول فالقانون ولذلك والسبب المحل الرضا، شروط فيه تتوافر أن يجب ثمـة فمن
 مع مضاعف أجرا عنها يأخذ أن أو بإنزالها يأمر أن بها مصرح غير بضاعة وجد إذا

 . التعويض في بحقه إحتفاظه

 و فيها حصل الذي التطور لمعرفة التوقف يلزمنا البحرية التجارة عن الحديث إن
 حولت أين البحرية النقل عقود احتكرت التي العالمية الشركات نشأة نتيجة كان الذي
 الناقل يفرضها التي الشروط لأن ذلك و ذعانإ عقود إلى رضائية عقود من العقود هذه

 به يتمتع ما ظل في معه التعاقد إلى مضطر فهو مناقشتها للشاحن يمكن لا البحري
 الطرف لحماية تدخل قد البحري القانون لكن ، فعلي إحتكار من البحري الناقل

 من إعفاءه و البحري الناقل بشروط يتعلق فيما وخاصة العلاقة هذه في الأضعف
 شروط وضعت التي 7791 بروكسل معاهدة خلال من هذا تحقق قد و المسؤولية

  .البحري النقل علاقة لأطراف متقابلة إلتزامات تتضمن التي الشحن سندات

 في ضرورية الشكلية أن أي الكتابة طريق عن البحري النقل عقد يثبت بذلك و
 و البحري الناقل من تصدر التي الشحن وثيقة طريق عن ذلك يكون و العقود هذه مثل

 وبيان ، الشاحن و الناقل من كل بين الاتفاق تميز أي المنقولة بالبضاعة فيها يصرح
 و الشاحن و المجهز اسم يتضمن وكذلك المقدار و النوع حيث من المشحونة البضاعة
 .  الوصول و و ميناء وكذا الشحن فيه تم الذي الميناء إسم كذلك و إليه المرسل

 تأثيرها عن التساؤل إلى تدفعنا النقل علاقة في طرف لكل المتقابلة الإلتزامات إن
 الاحتكار من للحد النقل عقد شروط وضعت بروكسل معاهدة أن بما و ، العقد على

 اتفاقيات عدة ظهرت كما ،النقل عقد شروط في تعسفه و البحري للناقل الفعلي
 البحري للنقل المتحدة الأمم اتفاقية إضافة الى اتفاقية بروكسل ،أخرى دولية ومعاهدات
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 الداخلية قوانينها خلال من الوطنية التشريعات أيضا نظمتها كما ، 7787 للبضائع
 ، للبضائع البحري الناقل مسؤولية ببند يتعلق فيما خاصة ، الشحن سند بموجب النقل
 البحري الناقل أن حيث، عليها التفاوض يكثر التي البنود من يعتبر الذي الأخير هذا

 تتعرض وأن يحدث فقد ، أخر إلى ميناء من البضاعة بنقل النقل عقد بموجب يلتزم
 .عليه مسالته يستوجب الذي الأمر ، خطئه نتيجة الهلاك أو للتلف البضاعة هذه

  الدراسة أهمية 

 علاقة له اواستراتيجي حساسا قطاعا يعالج كونه في الدراسة موضوع أهمية تتجلى 
 مسؤولية تعتبر حيث ، للبضائع البحري النقل وهو ألا ، الوطني بالاقتصاد وطيدة
 لأغلب والمثيرة ، العقد هذا بمناسبة وجدلا أهمية الأكثر المواضيع من البحري الناقل

 ، البحري القانون في الحيوية المواضيع من فهي ، النقل عقد عن الناشئة النزاعات
 التي البضاعة هلاك ورغم الذي ، الضاغط الاقتصادي الطرف البحري الناقل باعتبار

 .  للشاحنين خسائر يسبب مما ذلك عن المسؤولية من يعفى قد ، بنقلها إليه يعهد

  الموضوع اختيار أسباب

 يخص ما كل حول أكثر الإطلاع في الذاتية رغبتنا هو للموضوع اختيارنا سبب إن 
 البحري الناقل مسؤولية أن الموضوعية للأسباب بالنسبة أما ، البحري الناقل مسؤولية

 الاتفاقيات وكذا بتنظيمها التشريعات اهتمت التي الحيوية المواضيع أكثر من تعد
 الناقل مسؤولية واعتبار ، البحري النقل عملية في الطرف هذا لحساسية ونظرا ، الدولية
 تثار التي الجوانب مختلف في للبحث دفعنا مما ، للجدل المثيرة المواضيع من البحري

 .  بمناسبتها
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  الدراسة أهداف

 الناقل مسؤولية نظمت التي القانونية القواعد على الضوء تسليط الى الدراسة تهدف 
 المقارنة التشريعات به جاءت ما وكذلك الجزائري، البحري التقنين في للبضائع البحري

 .البحري الناقل مسؤولية يخص فيما الدولية الاتفاقيات تضمنته وما ،

  الدراسة إشكالية 

 البحري الناقل مسؤولية ماهية عن البحث في تتمثل لإشكالية الدراسة هذه تطرقوت 
 ؟ المسؤولية هذه عن الناجمة الآثار هي وما ؟ للبضائع

 :  الآتية الفرعية الإشكالات الرئيسية الإشكالية عن وتتفرع 

  ؟ الناقل البحري مسؤولية أساس و طبيعة هي ما .7

  ؟ المسؤولية هذه أركان هي وما .9

  ؟ البحري الناقل لمسؤولية القانوني التحديد يمكن كيف و .3

 ؟ المسؤولية هذه عن الناشئة المنازعات فض وسائل هي ما .1

  المتبع المنهج

 التحليلي المنهج اعتمدنا فقد ، الإشكالية عن الإجابة سبيل وفي ، بالموضوع للالمام
 وكذا البحري التقنين خلال من البحري الناقل مسؤولية بدراسة لقيامنا وذلك الوصفي،
 . لها المنظمة الدولية الاتفاقيات

 : الدراسة تقسيم

 الإطار إلى الأول الفصل في ستتطرق حيث فصلين، إلى دراستنا بتقسيم قمنا لقد 
 المبحث في مبحثين، إلى نتعرض خلاله من والذي البحري، الناقل مسؤوليةل المفاهيمي
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 القانوني التحديد: الثاني المبحث وفي البحري الناقل مسؤولية مفهوم نتناول الأول
  .البحري الناقل لمسؤولية

 والذي البحري الناقل لمسؤولية القانوني الإطار إلى سنتطرق الثاني للفصل بالنسبة أما
 البحري الناقل مسؤولية اثار الأول المبحث في تناولنا حيث مبحثين، إلى قسمناه بدوره
 .البحري الناقل مسؤولية دعوى اثار الثاني المبحث وفي
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 تمهيد
مسؤولية الناقل البحري من أهم المواضيع الخاصة بالقانون البحري نظرا  باعتبار

من هذا يجب تسليط الضوء على أحكام  لحساسية هذا الطرف في عملية النقل البحري
 .وقيامهامسؤوليات الناقل البحري 

يتمثل عمل الناقل البحري في إيصال البضائع أي نقلها من مكان إلى آخر، وحيثما 
للبشر منه، والناقل البحري هو واحد  ةعصم وقوع خطأ، فلا احتمالكان العمل كان هناك 

من هؤلاء البشر فالخطأ يمكن أن يقع منه أثناء ممارسته لعملية النقل، وذلك نتيجة إخلاله 
هو مفهوم  مسؤوليته، فما وبالتالي ترتبالبضائع محل النقل،  اتجاهأو واجباته  لالتزاماته

 مسؤولية الناقل البحري للبضائع؟ 

خطأ، وبالتالي لا يمكن  ارتكابهلا يطلق لفظ المسؤول على أي شخص إلا في حالة 
لخاصة به ا بالالتزاماتأن يعتبر الناقل البحري قد أخطأ أثناء ممارسته لعمله، إلا إذا أخل 

مما يؤدي بنا إلى البحث في نطاق مسؤولية الناقل البحري للبضائع في إطار التشريع 
 . 1الجزائري

 

 

 

 

 
                                                 

السنة الجامعية ، عين مليلةمذكرة ماجيستير، ، والمعاهداتمسؤولية الناقل البحري في التشريع الجزائري لمخوخ حليم،  1
 .56، ص7102-7102
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 مفهوم مسؤولية الناقل البحري للبضائع  المبحث الأول 
يحظى الناقل البحري بأهمية كبيرة مقارنة بالشاحن أو المرسل إليه كطرف في عقد      

كونه همزة وصـل بين الطرفين، لذا فإن تحديد تعريف مهم جدا كخطوة ذلك إلى  النقل، ويعود
 الأول( في المرحلة ما قبل التعديل وما بعد التعديل ومن ثم الوصول إلى تحديد أولى )الفرع

 .مسؤولية الناقل البحري

                                          الناقل البحري للبضائع مسؤولية تعريف  المطلب الأول  
يعرف المشـــرع الجزائري الناقل تعريفا محددا إلا أنه يمكن اســـــتنباطه اعتمادا على  لم     
من القانون البحري، فالناقل هو من يلتزم بنقل البضـاعة عن  267و 232المادتين  نص

 نة التي تنقل عليها البضاعة.طريق البحر، وفي أغلب الأحيان يكون المجهز للسفي
 أما الشاحن فهو الذي يقدم بضاعة للنقل وقد يرسلها إلى نفسه أو إلى شخص آخر يسمى

بقولها هو ذلك الطرف من القانون البحري الجزائري  272لمرسل إليه وقد عرفته المادة ا
 .1أو من يمثله مقابل وثيقة شحن الذي يسلم البضاعة إلى الناقل

حالة عدم ذكر الناقل أن يعتبر المجهز هو الناقل، والمجهز هو الذي يستغل ويمكن في 
بوصفه مالكها أو بأية صفة أخرى تحوله ذات الحق وهي لا تخرج عن كونه  السفينة

 من القانون البحري. 627المادة  المستأجر حسب

                                                 
 والمسؤولية، العقود فرع ماجيستر، مذكرة الجزائرية، الموانئ في البضائع بتسليم البحري الناقل التزام نظيرة، بوحيدي 1

 .23، ص7117 الجزائر، جامعة الإدارية، والعلوم الحقوق معهد
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يه الذي كان ترجمة لتوج 16-82من ق.ب.ج من خلال القانون  620المادة  تعديلوتم 
، حيث أثر هذا التعديل بشكل واضـح على مفهوم الناقل الاقتصاديةفرضته الضـرورات  جديد
 .الناحية القانونية إذ يمكن التفرقة بين مرحلة ما قبل التعديل وما بعدها من
 

 ف الناقل البحري للبضائع طبقا للتشريع الجزائرييتعر   أولا
 عملية النقل كلها أو جزء منها، والملاحظ أنوهو الشخص الذي يعهد إليه المتعاقد تنفيذ 

 المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذه الحالة على عكس التشريعات الأخرى إلا في حالة واحدة
وهي توقف الرحلة لسبب ما، وألزم الناقل بعمل ما يلزم لتامين مسافة البضائع ونقلها إلى 

 ميناء الوصول تحت طائلة التعويض.
 .8991 عديلمرحلة ما قبل ت أ

 على أنه: ق.ب.ج من 620المادة  تنص
لم يكن الحق للأشخاص خلال الفترة اذ  1"." ينشأ احتكار الدولة على نشاطات النقل البحري

ممارسة نشاط النقل البحري وحتى  0882إلى غاية تعديلات سنة  0853الممتدة من سنة 
الدولة تحتكر هذه النشاطات بصفة  النشاطات المرتبطة بها )كالشحن، التفريغ( إذ كانت

 .2مطلقة عن طريق مؤسسات تابعة لها تقوم بذلك
أول شركة جزائرية للنقل البحري خلفا للشركات الفرنسية التي تم انشاء  0853 سنةوفي 
تتكفل بالنقل آنذاك وقد فرضت هذه الشركة نفسها في مجال النقل الدولي كناقل نظرا  كانت

البلاستيكية أو التجهيزات البترولية التي كانت تنقل، ولهذا السبب  من المواد للكم الهائل
فكرة التخصـص في النقل من أجل تخفيف الضغط على هذه الشركة تم  ظهرت بعد ذلك

                                                 
مؤرخ في  16-82، المتضمن القانون البحري، معدل ومتمم بقانون رقم 0825أكتوبر  73مؤرخ في  21-25أمر رقم  1

 . 72، جريدة رقم 0882يونيو  76
ا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال إما بصفته مالكا من ق.ن.ب.ج على أنه يعتبر مجهز  627تنص المادة  2

ما بناءا على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفينة.  للسفينة وا 
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، ثم شركة أخرى لنقل المسافرين وبقيت مهمة نقل 0827انشـاء شـركة لنقل المحروقات سنة 
 .1بدون أن يكون لها منافس 0822لبحري منذ للشركات الجزائرية للنقل ا البضائع مسندة

 
 .8991 مرحلة ما بعد تعديل ب

والتي تم إعادة صياغتها  16-82السابقة الذكر بموجب القانون رقم  620تم تعديل المادة 
 النحو التالي: على

في  620" النقل البحري ملكية عامة يمكن أن يكون موضوع امتياز" كما تضيف المادة 
 الأولى والثانية على أنه: فقرتيها

يشغل خدمات النقل البحري أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو مؤسسات عمومية 
خاضعون للقانون الجزائري ولهم صفة مجهزي سـفن، ويوجد  اعتباريونأو أشخاص  جزائرية
على أسـاس دفتر شـروط وفق  الامتيازالرئيس لنشـاطهم في القطر الجزائري يمنح  المركز

في جميع الحالات على دفع  الامتيازوالكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، يضفي  لشـروطا
 .2حقوق"

يتجلى من خلال المادة السالفة الذكر أن الدولة الجزائرية مع احتفاظها بالملكية العامة للنقل، 
عن  فتحت المجال لاستغلاله وفق آلية قانونية كثيرا ما لجأت إليها وهي نظام التعاقد قد

الإمتياز لأشخاص محددين وفق شروط يحكمها تنظيم خاص والمجسد في  طريق منح
 .623-12المرسوم التنفيذي رقم 

  النشاط لاستغلالالأشخاص المؤهلون  ج

                                                 
 .72، جريدة رقم ، المتضمن القانون البحري0825أكتوبر  73مؤرخ في  21-25أمر رقم  1
والقانون البحري الجزائري، مذكرة  0877بروكسل سنة  شتوان حياة، عقد الناقل البحري للبضائع، دراسة في إطار إتفاقية 2

 .37، ص لنيل درجة الماجستر في القانون، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
خدمات النقل البحري  استغلال امتيازمنح  ط، المتضمن شرو 7112فبراير  03، مؤرخ في 62-12مرسوم تنفيذي رقم  3

   .18جريدة رسمية رقم ، وكيفياته
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 من ق.ب.ج فإن الأشخاص المؤهلون لإستغلال النشاط مع الأشخاص 0/620إلى  إستنادا
 بشرط ان يحملوا الجنسية الجزائرية. الطبيعيون
العمومية الجزائرية، لكن هل هي المؤسسات التي تمارس النشاط فقط أو بفتح  المؤسسات

 لمؤسسات أخرى؟ مجال
من القانون  61الاعتباريون الخاضعون للقانون الجزائري، وقد حددتهم المادة  الأشخاص

الجزائري "بأنهم الأشخاص الذين لهم مركز رئيسي في الخارج ولهم نشاط في  المدني
 ائر، يعتبرون مركزهم في نظر القانون في الجزائر.الجز 
يكن من الضروري اشتراط أن يكون لهم مركز رئيسي بالجزائر لأنه يكفي أن يكون لهم  لم

بها، ويشترط أيضا لهذه الفئة أن تكون لها صفة مجهزي سفن، أي بعبارة أخرى أن  نشاط
 م هم الأجانب.يكون لهم نشاط اعتيادي مسبق في هذا المجال والمقصود به

 لامتيازكيفية منح ا -8
السالف ذكرها، والذي  620تطبيقا للمادة  62-12بهذا الصدد مرسوم تنفيذي رقم  صدر

، كما حصـر حالات تعليق أو إلغاء الامتيازفرض مجموعة من الشــروط والاجراءات لمنح 
 . الامتيازهذا 

 ديتجسوالتي  62-12تنفيذي رقم من المرسوم ال 17شروط منح هذا الامتياز المادة  حددت
 فيما يلي:

 أن يكون المركز الرئيسي لنشاطه في القطر الجزائري. -
 يستجيب لطلب النقل البحري على الخطوط الواجب تغطيتها. -
 يستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. -
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يتوفر على برنامج نقليات يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية، ويكون قد - 
 .1حصـل على أماكن الرسو

يتوفر على سفينة واحدة على الأقل إما بصفته مالك أو بصـفات أخرى تمنح له الحق في  -
 استعمالها، ويجب أن تكون هذه السفن في حالة ملاحة جيدة ومطابقة لمقاييس الأمن
والمحافظة على حياة الاشخاص والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفر 

 .2الوطنية والدولية المعمول بها وأن يقل عن خمسة عشر عاما اعدطبقا للمقاييس والقو 
أن تشغل طاقما يتكون أساسا من بحارة جزائريين عند استغلال صاحب امتياز سفينة  -

غير أنه يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يرخص بإبحار  تحمل العلم الوطني،
البحارة الأجانب ضمن تشكيلة الطاقم وفي حالة استغلال سفينة تحمل علما  بنسـبة من

أجنبيا، يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نسبة معينة من البحارة الجزائريين، ضمن 
 .3تفاقية الإمتيازتشكيلة الطاقم ونذكر هذه النسبة في إ

يقدم طلب منح الامتياز إلى الوزير المكلف بالتجارة البحرية وبحالة قبوله بصـدر قرار  -
منحه بموجب مرسـوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بعد التوقيع على اتفاقية الإمتياز 

رتبطة ودفتر الشـروطبين الطرفين ويكون الإمتياز الممنوح عاما، إذ يشمل كل الخدمات الم
 .4أو خاصا إذ ينصب على تقديم خدمة معينة حريمع النقل الب

سنوات قابلة للتجديد بموجب طلب يقدم ستة أشهر قبل نهاية مدة  01يمنح الإمتياز لمدة  -
الإمتياز وقد يرفض الطلب ويعلل الوزير قرار الرفض إذا توفر سبب من الاسباب التي 

 .62-12من المرسوم التنفيذي  06جاءت بالمادة 

                                                 
 المتضمن القانون المدني. 62-26من أمر رقم  61انظر المادة  1
 .33شتوان حياة، مرجع سابق، ص 2
 ، مرجع سابق.62-12من مرسوم تنفيذي رقم  17انظر المادة  3
 .نفسه، مرجع 62-12مرسوم تنفيذي رقم  من 07و 16أنظر المادتين  4
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يقوم الوزير بإبلاغ المعني بأمر قرار الرفض والذي يثبت له الحق في الطعن، إلا أن  -
الغريب والمثير هذا الطعن أنه لم يذكر أي جهة مخول لها صلاحية النظر في الطعن إلا 

 أمام مصـدر قرار الرفض.
 أو إلغائه الامتيازتعليق  إجراءات -2
المقررة في دفتر  بالالتزاماتفي حالة الإخلال الخطير  للامتيازالتعليق المؤقت  يمكن   

 .1الشـروط بصفة خطيرة أو متكررة، وتقدير الخطورة يرجع للوزير وهذا بعد إعذار واحد
حيز التنفيذ خلال ستة أشهر من متعة أو لو يستغله كليا أو جزئيا  الامتيازإذا لم يضع  -

 .(62-12من مرسوم تنفيذي  37إلى  31 أو تخلى عنه ) المواد
أو إفلاس صاحب خدمات النقل البحري وبما في ذلك الحل  الامتيازفي حالة التخلي عن  -

 المسبق للشخص المعنوي صاحب الامتياز.
تجدر الإشارة أن  62-12من مرسوم تنفيذي  00في حالة عدم احترام أحكام المادة  -

شرع من بين الحالات التي يتم إلغاء الامتياز دون الحالات السالفة الذكر صنفها الم
إلا  يتم فيها إلغاء الامتياز بتعويض تعويض، أو بمفهوم المخالفة يستخلص أنه هناك حالات

 .إليهاأن المشرع لم يتطرق 

 قل البحري في إطار المعاهدات الدوليةاتعريف الن  ثانيا
بروكسل، الناقل بأنه مالك السفينة ولم تكتفي معاهدة بروكسل بإعفاء  اتفاقيةاعتبرت      

الناقل من المسؤولية في بعض الحالات بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث قررت الحد 
الأدنى للتعويض ســـواء باتفاق الأطراف على ذلك في البنود العقدية بتحديدهم مبلغ 

 .1غياب الاتفاقأو من خلال نص المعاهدة في حالة  2التعويض
                                                 

 ، مرجع سابق.62-12يذي رقم من مرسوم تنف 33أنظر المادة   1
، المؤرخ في 12/62التنفيذي رقم ، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم إتفاقية بروكسل 17/16المادة  2

 .7112فبراير  03
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والأصـل أن يسري الحد الأقصى للتعويض في جميع الحالات التي يعتبر فيها الناقل مسؤول 
 عن الضرر، غير أن هذا التجديد لا يسري في حالتين:

 في حالة ارتكاب الناقل البحري غشا أو فعلا مشينا. -
 بيان قيمة البضاعة قبل شحنها بموجب سند الشحن. -

 ء المسؤولية عن الناقل تتوقف على تقديمه دليلا على:وبالتالي فإن در 
 إما أن الضرر كان ناجما عن إحدى حالات الإعفاء المنصوص عليها في المعاهدة. -0
أو إثبات أنه سلم البضاعة في حالة جيدة أو كما استلمها من الشاحن للحامل الشـرعي  -7

 لسند الشحن.
أما التنظيم القانوني لمسؤولية النقل البحري في ظل اتفاقية هامبورغ بإتفاقية بروكسل  

ثم بعد يليها بموجب  Castele Munumcaster "2تعرضت للنقد ونتيجة له بعد قضية " 
 .0828" وبروتوكول Visby Rulesالذي عرف بقواعد فيسـبي " 0872بروتوكل 

 البحري للبضائع طبيعة مسؤولية الناقل  الفرع الأول
المتفق عليها  يلتزم الناقل بالتزام أساسي هو نقل البضاعة المشحونة وتسليميها في الميعاد
البحري ونحاول  سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى معرفة الطبيعة القانونية المسؤولية الناقل

 عقدية؟معرفتها هل هي عقدية أم غير 
للناقل  طبيعة تعاقدية أساسها الالتزام التعاقدي تعد مسؤولية الناقل البحري مسؤولية ذات

مسؤولية الناقل  ، بمعنى أن3نقل البضائع إلى ميناء مقصودالبحري بتحقيق نتيجة في إطار 
النقل، وبالتالي تكون  البحري هي تلك المسؤولية التي تقوم على وصف الناقل المرتبط بعقد

                                                                                                                                                         
جامعة الإسكندرية،  مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 1

 .608ص، 7115بيروت،
 ، أنجليزي عبد الرحمان.0850، سنة 212وردات لعن مجلس ال"  lanshirقضية " ريفرشون ضد سفينة  2
 .710، ص7100وهيب الأسبر، القانون البحري، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت 3
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الالتزام الذي ألقاه على عاتقه  الإخلال بتنفيذعلى هذا الاعتبار مسؤولية عقدية تقوم بمناسبة 
طالما ارتباط الناقل بالشاحين  ، وليس ثمة ما يبرر اعتبارها مسؤولية تقصيرية1عقد النقل

مسؤولية عقدية تنشأ من الإخلال  يكون بموجب عقد نقل يثبته سند الشحن، وبذلك تكون
 .2بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل

النقل بخطأ  مسؤولية الناقل البحري في حالة قيامه بنقل البضاعة أو تضررها أثناء بهذا تقوم
 منه على المسؤولية العقدية.

موجبا  فبمجرد عدم تحقق النتيجة ألا وهي وصولها البضاعة سليمة، يعتبر في ذاته خطا
وبين  متحققالمسؤولية الناقل التي لا يدرأها عنه إلا نفي علاقة السببية بين هذا الخطأ ال

بإثباته  الضرر الذي أصاب الشاحنة، ولا سبيل أمام الناقل أن يدفع عنه هذه المسؤولية إلا
خطأ  القاهرة أو أن سبب عدم قيامه بتنفيذ التزاماته يعود إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة

 .3الشاحن أو العيب في البضاعة
من  المسؤولية التقصيرية في أي حالوبالتالي لا يمكن إخضاع الناقل البحري لأحكام 

المسؤولية  الأحوال حتى لو نشا الضرر بغش من الناقل أو بخطئه الجسيم، إذ تبقى قواعد
المسؤول بشكل  العقدية هي مدار المسألة لأنها أخص من المسؤولية التقصرية فهي تحدد

 .4ثابت وهو الناقل استنادا لعقد النقل
كانت  صريح طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع إن ولم يحدد المشرع الجزائري ينص

من  217مسؤولية عقدية أم أنها تقصيرية. غير أنه يمكن استنتاج ذلك من خلال المادة
بالبضائع منذ  يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق والقائلة:ق.ب. ج 

                                                 
ص المسؤولية المهنية، الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر، تخص 1

 .07، ص7103، جامعة تيزي وزو، والعلوم السياسيةكلية الحقوق 
 .710، ص 7111لطيف جبر الكوماني، مسؤولية الناقل البحري، الدار العلمية الدولية، عمان  2
 .06وهيب الأسبر، مرجع سابق، ص  3
 .05ص الواحد رشيد، مرجع سابق،  4
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مسؤولية الناقل  ، التي تجعل1القانونيتكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه أو ممثله 
والتزامه بإيصال  البحري للبضائع مسؤولية عقدية ناتجة عن الإخلال بعقد النقل البحري

القضاء الجزائري في  البضاعة سالمة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول. وهذا ما عمل به
للبضائع هي مسؤولية  ريجملة من القرارات التي أصدرها، حيث أعتبر مسؤولية الناقل البح

بها حتى تسليمها إلى  عقدية فالناقل مسؤول عن الخسائر التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه
من  05/16/0886بتاريخ  المرسل إليه وهذا ما تجسد في القرار الصادر من المحكمة العليا

 .2الغرفة التجارية البحرية

 عأساس مسؤولية الناقل البحري للبضائ  الفرع الثاني
أساس  إذا كانت مسئولية الناقل البحري تحتل مركز الصدارة من مسائل النقل البحري فإن 

فلسفة  المسئولية هو المحور الذي تدور حوله أحكام المسئولية وهو الجوهر الذي يحتوي
 المشرع وأهدافه العليا.

وحدود  من اتفاقية هامبورج وهي المتعلقة بأساس 2، 5، 6وفي واقع الأمر فإن المواد 
التجارة  المسئولية تقع بمثابة القلب في الجسد وتتميز بأهمية قصوى لأثرها المباشر على
وخطورة  البحرية واقتصاديات النقل البحري للدول المختلفة. ونظرا لحساسية هذه المواد

صراع المصالح  أحكامها فقد ثار بشأنها جدل واسع النطاق وهو يعكس في حقيقة الأمر واقع
 رضة في عقد النقل البحري.عاالمت
 .مصلحة الناقلين في إسقاط المسئولية عن كاهلهم أو على الأقل التخفيف من أعبائها -
 مصلحة الشاحنين في الحصول في الحصول بأيسر الشروط على تعويض كامل مقابل -

 ما يلحق بهم من ضرر نتيجة هلاك بضائعهم أو تلفها أو تأخير وصولها.

                                                 
يتضمن القانون البحري الجزائري المعدل  0825اكتوبر 73، الموافق 0385شوال  78مؤرخ في  25/21أمر رقم  1

 .7101أوت  06المؤرخ في  01-17وبالقانون  0882جوان  76المؤرخ في  82/16 والمتمم بالقانون
 .20الواحد رشيد، مرجع سابق، ص  2
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ولعل أهم ما  "،Package dealمكن حسمه من خلال حزمة الاتفاق "وهو الصراع الذي أ
بالأساس القانوني الذي  هامبورج وتتميز به على معاهدة بروكسل هو ما يتعلق ةاتفاقيقدمته 

الأولى من المادة الخامسة  بنيت عليه مسئولية الناقل البحري حيث ورد هذا الأساس بالفقرة
الناتجة عن هلاك البضائع أو  )الناقل يسأل عن الخسارةبالاتفاقية والتي نصت على أن 

الحادث الذي تسبب في الهلاك أو  تلفها، وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم، إذا وقع
، ما لم يثبت 7الوجه المبين في المادة  التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته على

ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتجنب  وكلاؤهالناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو 
وبوضوح مسئولية الناقل عن كل حادث  جميع الحادث وتبعاته( وهي بذلك رتبت

(occurrenceيترتب عليه هلاك )  البضاعة أو تلفها أو تأخر وصولها إذا وقع هذا الحادث
ة من الاتفاقية وذلك ما لم على الوجه المقرر بالمادة الرابع أثناء وجود البضاعة في حراسته

ووكلائه وتابعيه اتخذوا جميع ما كان يلزم اتخاذه من تدابير معقولة  يثبت النقل أنه هو
فألفت بذلك اتفاقية هامبورج على عاتق الناقل التزاماً  واتقاء نتائجه لتجنب وقوع الحادث

 جانبه وانعقدتالبضائع وموعد وصولها فإن أخل به افترض وقوع الخطأ في  بضمان سلامة

على مجرد  مسئوليته ومفاد ذلك أن المسئولية في كنف اتفاقية هامبورج ليست موضوعية تقوم
نما تقوم على فكرة الخطأ المفترض ومن ثم فليس على المدعى  الضرر وا 

 سوى إثبات ما لحق ببضاعته من ضرر حتى يفترض بذلك خطأ الناقل وعلاقته السببية
 .1وذلك الضرربين هذا الخطأ المفترض 

البحري على  في صياغة هذه الفقرة نجد أن قواعد هامبورغ أسست مسؤولية الناقل وبالتدقيق
أي  2وصولها الخطأ المفترض من الناقل أو تابعيه عن هلاك أو تلفها أو عن التأخير في

عبء إثبات أنه لم  في جانب المدعي عليه المدين )الناقل( والذي يقع عليه الخطأافتراض 

                                                 
 المدة الخامسة من اتفاقية هانبورغ. 1
 .077، ص 7106، دار الثقافة، عمان 0محمد عبابنة، أحكام عقد النقل، ط محمود  2
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الذي يتلقى فيه الناقل  ، واعتبارا من الوقتهذا الخطأ حتى يعفي من المسؤوليةرتكب ي
المرسل إليه يعتبر مسؤولا عن  البضاعة من الشاحن وحي الوقت الذي يقوم فيه بتسليمها إلى

 .1البضاعة التي بعهدته
ة بحوز  المفترض هو ذلك الخطأ الذي يتسبب في الإضرار بالبضاعة التي تكون فالخطأ

تتأسس  الناقل، أي يكون هذا الأخير في في هذه الحالة بوصفه حارسا لها، ومن هنا
 مسؤوليته وما على الناقل إلا نفي قرينة الخطأ عنه.

أساس  إلى الخطأ المفترض كأساس لمسؤولية الناقل البحري يوجد أساس آخر وهو إضافة
لمدعي عليه المدين ) الناقل(، المسؤولية المفترضة التي يقع عبء الثبات فيها على عاتق ا

أنه لم يرتكب  ولكن مضمون هذا الإثبات يختلف في هذه الحالة، إذ لا يكفي أن يثبت المدين
لا يد له فيه أو  الخطأ بل ينبغي عليه أن يثبت السبب الذي أدى إلى حدوث الضرر الذي

 .2أحد تابعيه كالقوة القاهرة، أو السبب الأجنبي حتى يعفي من المسؤولية
اللازمة  المسؤولية المفترضة على الناقل أو أحد تابعيه في حال لم يتخذ الاحتياطات تقوم

عاتق الناقل  لتجنب الإضرار أو التلف الذي لحق بالبضاعة التي بعهدته، حيث يقع على
لهم فيه كالقوة  وتابعيه عبء إثبات ما أصاب البضاعة كان سبب خارج عن إرادتهم ولا يد

الناقل إثبات أن  السبب الأجنبي، ففي حالة المسؤولية المفترضة لا يتوقف علىالقاهرة أو 
يثبت السبب الحقيقي  الضرر الذي أصاب البضاعة خارج عن إرادته بل عليه كذلك عليه أن

 الذي أدى إلى حدوث الضرر.
ق بتحقي بين الخطأ المفترض والمسؤولية المفترضة، أن الخطأ المفترض هو الالتزام والفرق

المفترضة  غاية وأن المضرور يثبت الضرر باعتباره واقعة مادية، في حين أن المسؤولية

                                                 
 .375، ص 7115، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  0مصطفى كمال طه، القانون البحري، ط 1
 .337، ص 7112عاطف محمد الفقهي، قانون التجارة البحرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  2
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الناقل في فترة  تقوم على أساس الضرر، والمتضرر يثبت هذا الأخير فقط، وأنه وقع من قبل
 .1وجود البضاعة في حوزته

يجوز دفع  سؤولية لابالنسبة للكيفية التي يجوز بها للناقل دفع المسؤولية، ففي قرينه الم أما
لم يتخذوا  مسؤوليته إلا إثبات السبب الأجنبي وبالتالي لا يكفي إثبات أن الناقل وتابعيه
يكن هو أو  التدابير اللازمة لمنع الضرر، وفي قرينه الخطا يكون على الناقل إثبات أنه لم
لمنع وقوع  زمةأحد تابعيه المسؤولين عن الخطأ، وذلك بإثبات أنه اتخذ كافة التدابير اللا

 . 2الضرر
المسؤولية  قيام مسؤولية الناقل على أساس قرينة المسؤولية أشد قسوة للناقل من تأسيس إن

 على أساس الخطاء.

 مسؤولية الناقل البحري للبضائع أركان  الثاني المطلب
  عامة : مسؤولية الناقل على المرتكزات الثلاث التي تقوم عليها المسؤولية المدنية تقوم

 الضرر و العلاقة السببية بينهما. ،الخطأ
فالخطأ  سبق الذكر أن الناقل يبذل جهد للعناية التامة بالبضائع ما دامت تحت عهدته كما

ظهور عيب  أو تلفها أي -يكون بمجرد هلاك البضاعة سواء كان هذا الخطأ كلي أو جزئي
 فيها أو التأخير عن الوقت المحدد للتسليم.

               تحت أوامره  البحري مسؤول عن خطئه الشخصي و عن تابعيه الذين يعملون الناقل و
 و منهم المقاول البحري أو البري الذين سبق الحديث عنهم.

ذهبت  كذلك الربان الذي يرص البضاعة إذا أخطأ في العمليات المعهودة إليه و هذا ما و
الأنجلوسكسونية سعت  لاحظ أن التشريعاتإليه التشريعات اللائكية لكن على خلاف ذلك ن

                                                 
ية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائرين مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون دمانة محمد، دفع مسؤول 1

 وما يليها.  67، ص 7115الخاص، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، جامعة ورقلة، 
 .66دمانة محمد، مرجع نفسه، ص  2
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فهناك مسؤولية عامة التي تتجه إلى  إلى الفصل بين نوع المسؤوليات المخولة للناقل البحري
      .الخطأ التقصيري الواجب إثباته

 ركن الخطأالأول  الفرع 
 الخطأتقوم مسؤولية الناقل البحري للبضائع على أساس الخطأ؛ كما أشرنا سابقا فمتي صدر 

 من الناقل خلال قيامه بالتزاماته أثناء الرحلة الخاصة بالبضائع تقوم مساءلته؛ فما هي

 الأخطاء التي يسال عنها الناقل، وما هي الكيفية التي تثبت بها هذه الأخطاء؟.

 الأخطاء التي يسأل عنها الناقل البحري للبضائع   أولا
الأخيـر  بسـبب خطـأ الناقـل البحـري، فيسـأل هـذايلحـق الشاحنين أو المرسـل إلـيهم أضـرار 

الشخصية، إلا  عـن الضـرر طبقـا للقواعـد العامـة التـي تقضـي بمسـاءلة الشـخص عـن أخطائـه
معين من  أن مـن يقـوم بعملية النقـل مـن الناحية الفعليـة هـي شـركات كبيرة تستعين بعـدد

إليه  المرسل ا فيـؤدي إلى إلحـاق ضـرر بالشاحن أوالتابعين، وقـد يصـدر عـن هـؤلاء خطـ
 .1ومنه فالأخطاء قد تصدر من الناقل شخصيا كما قد تصدر من تابعيه

بالشاحنين  قد يتسبب الناقـل البـحـري فـي أخطـاء تلحـق أضـرارا   أخطـاء الناقـل الشخصـية-أ
يكون هيكلهـا  سفينة للملاحـة، كـأنوالمرسـل إلـيهم، ومـن أبـرز هذه الأخطـاء، عـدم صـلاحية ال

حفظ البضاعة  غيـر قـادر على مواجهـة أخطـار البحـر، أو تكـون السفينة غيـر مـزودة بـأجهزة
أوامـر للربـان  مـن الحـرارة أو يكـون الربـان غير مؤهـل لـهـذا العمل، أو أن يقوم الناقـل بتوجيـه

 د أو التوقف، وينتج عـن هـذه الأوامـريطلـب منـه الانحـراف عـن المسار المعتـا
 .2حالات تكون أمام خطأ شخصي للناقلضررا، ففي مثل هذه ال

                                                 
 .63ص  مرجع سابق،لطيف جبر الكوماني،    1
 .67مرجع نفسه، ص ال 2



 لبحريسؤولية الناقل امالإطار المفاهيمي لالفصل الأول                        
 

 
 

11 

 

اللـذين  يـدخل ضـمن الأشخاص التابعين للناقـل كـل الأشخاص   أخطـاء تـابعي الناقـل -ب
البضاعة،  يستعملهم الناقـل فـي تنفيـذ التزامـه العقـدي، فقـد يخطـأ هـؤلاء فـي رص أو تسـتيف
ن ناتج عـ أو إهمالهـا مـن طـرف الملاحـين، وأحيانا يقومـون بسـرقتها. كمـا قـد يكـون الضـرر

الذين  فكـل تلك الأخطاء تقود إلى ضرورة تحديد الأشخاص ،منـاورة خاطئة قام بها الربـان
 .1يسأل عن أخطائهم الناقل

مـن  أخطـاء تابعيـه خلافا بين الفقهاء، فمنهمولقـد أثار أساس مسؤولية الناقـل العقديـة عـن 
 يـرى فـي توسيع النيابـة أساسـا لهـذه المسؤولية، بحيث لا تقتصـر النيابـة علـى الأعمـال

نمـا تشـمل حـتـى الأعمال المادية، فيصبح الشخص الذي يستخدمه المـدين فـي  القانونية وا 
 .2ـف وكأنـه نـائبـا عنـهالالتزامـات التـي تقع على عاتقـه يتص تنفيـذ

وهـو يقـوم بتنفيذ الالتزامـات التـي هـي علـى عاتق المـدين  ويرى البعض الأخـر بـأن التـابع 
يسأل المـدين مباشرة على أخطـاء تابعيـه، وكأنهـا وقعـت  يكـون كـالأداة فـي يـد الأخير، وعليـه
ـة الأساس لمساءلة المـدين، إذ أنـه مـادام فـي تحمـل التبع منـه شخصيا. فـي حـيـن يـرى آخـرون

ضـرار سببها أخطـاء التـابـع أن يتحمـل مـا يـنـتـج مـن أ فعليـه يجنـي الفائـدة مـن أعمـال التابع،
 .مصدرها القانون أخطاء المدين عن مسـؤولية وهنـاك مـن يـرى بـأن أسـاس ،لـه

نطـاق  المسؤولية عـن أخطـاء التـابعين فـي والأرجـح هـو الـرأي الـذي يـذهب إلـى أن مبنـي
تسبب  المسؤولية العقديـة هـو ضـمان الناقـل لمـا يصـدر عـن هـؤلاء الأشخاص مـن أخطـاء

 مـن ضررا للغير، فعلى الناقـل الـذي استعان بغيـره لتنفيـذ مـا ألقاه على عاتقه عقد النقـل

 أوالمرسـل إلـيـهم مـن أضـرار كـان سـببها أخطـاءالتزامـات، أن يضـمن مـا يلـحـق الشاحنين 

 .3التابعين له

                                                 
 .78الواحد رشيد، مرجع سابق، ص  1
 .76لطيف جبر الكوماني، مرجع سابق، ص  2
 .31، ص نفسهالواحد رشيد، مرجع  3
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فرض  والقـول بوجـود ضـمـان قـانوني، انطلاقا مـن الـرأي الـذي يقـول بـأن القانون هـو الـذي
علـى  التشريعات مسؤولية المـدين عن أخطاء تابعيـه بنصـوص صريحة، بحيث أن النص في

ـا أصـبحت قانونية، إنمـا يجـب أن تقـوم علـى أسـاس أخـر ومـا أحكام المسؤولية لا يعني أنه
ضفاء القـوة الملزمـة عليها، في حين أن أساسـها يكمـن  وظيفـة القـانون إلا تنظيم أحكامهـا وا 

 خـارج النصوص القانونية، وبالذات فـي الإخلال بتنفيذ الالتزامـات العقديـة فيمـا يتعلـق

 .1بالمسؤولية

 إثبات الخطأ  ثانيا
يدعي  القاعدة الفقهية تقضـي بـأن " البينـة علـى مـن أدعـى..... ولمـا كـان الـدائـن هـو الـذي
بإثبات  مسؤولية المـديـن عـن الأضرار التي لحقتـه، فيقـع عليـه عـبء إثبـات مـا يدعيـه، وذلـك

نتيجة  ناقل البحري عقديـة تنشـأأركـان المسؤولية الثلاثة ومنها الخطأ، ولمـا كـانـت مسؤولية ال
المرسل  الإخلال بتنفيذ الالتزامـات التـي يفرضـها العقـد فـلا يطلـب مـن الـدائن الشاحن أو مـن
بعضها  إليـه غيـر إثبـات عقد النقل أو سند الشحن الـذي بيده، وعـدم تنفيذ الناقل لالتزاماتـه أو

 بما فيه نشاط الترقية العقارية، آخذا بعين، لال بها بإثبات الضرر الذي أصابهأو الإخ

الاعتبار المرحلة الاقتصادية الشاملة الناتجة عن الاصلاحات الاقتصادية المعتمدة خلال 
 سنوات الاخيرة.

المرسـل  كمـا يذهب عـدد مـن الفقهاء إلـى أن خطـأ الناقـل يفترض ولا يطلـب مـن الشـاحن أو 
التزام  ت الضـرر منـاط افتراض الخطـأ، تبعـا لاختلاف مضـمونإليـه إثباتـه، إذ يختلـف إثبـا

 الناقل بضمان سلامة البضائع، فإذا كان التزام الناقل هو تحقيق نتيجة، فإن عدم تسليم

 بالحالة الموصوفة بهـا فـي سـنـد الشـحن وهـي النتيجـة التـي التـزم الناقـل بتحقيقها، يعنـي ثبـوت

 مـن الناقـل يـؤدي إلى افتراض الخطـأ في جانبه، أما إذا كانالضرر، ويعتبر إخـلال 

                                                 
 .65لطيف جبر كوماني، مرجع سابق، ص 1
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 أن يثبت بالإضافة إلى حصول الضررالتزام الناقـل هـو بـذل عنايـة، فعلـى الـدائن  مضـمون
 .1الناقل في العناية المطلوبة منه تقصير

 ركن الضرر  الفرع الثاني
الذين  لمساءلة الناقـل سـواء وقـع منـه شخصيا أو مـن أحـد تابعيـه لا يكفي أن يقـع الخطـا

نمـا يجـب أن يقترن بالخطـأ حصـول ضـرر للشاحن أو للمرسـل إليـه.  يسـأل عـن أخطـائهم، وا 
بمصلحة  الأذى الـذي يصـيب الشـخص نتيجـة المسـاسمكـن تعريـف الضـرر علـى أنـه:)وي
أن يكـون  ( ويشترط في الضرر الذي يسأل عنـه الناقـلحقوقـهشروعة لـه، أو بحـق مـن م

والتوقع هنـا  مباشـرا ومتوقعـا، وذلك طبقـا لمـا تقضـي بـه القواعد العامـة فـي المسؤولية العقديـة،
ويتحقق  المـدين، يقـاس بمعيار موضـوعي، وهـو مـا يتوقعـه ناقـل اعتيادي فـي مثـل ظـروف

 يمس الشاحنين أو المرسل إليهم في حالات ثلاثة هي:الضرر الذي يمكن أن 
البضاعة  إذا لـم تصـل البضاعة الثابتـة فـي سـند الشحن كليا أو جزئيا، ويقصد بذلك هـلاك -

الحالة  أو زوالهـا أو تلاشيها، مما يؤدي إلى عدم تسليمها إلى المرسل إليـه، والهـلاك هو
حظـا  ناقـل منازعـة حصـوله، فيمـا يكـون أوفـرالمثلى لتحقـق الضرر، حيث يصعب على ال

 يتعـذر عنـدمـا يـدفـع بعـدم حصـول الضـرر فـي حـالتي التلـف والتأخير، ففـي حالـة الـهـلاك

 ويمكـن أن يكـون ،علـى الناقـل تسليم البضاعة لإنهاء الالتزامـات التـي فرضها عليـه العقـد

 كاملـة، أو يكـون الـهـلاك جزئيـا كمـا لـو فـقـد جـزء من الهـلاك كليـا كحالـة فقدان البضاعة

 .2البضاعة، كما قد يكون ماديا كحالة احتراق البضاعة، أو حكميا كسرقة البضاعة مثلا
فتصـل  إذا تعرضـت البضـاعة إلـى التلـف ويقصـد بـالتلف أن تصـاب البضاعة فـي نوعهـا -

على أنه:  كاملـة أو فـي جـزء منهـا "، ويعـرف التلـف تالفـة، ويستوي أن يشمل التلـف البضاعة
الذي أعـد  )) العطـب فـي مـادة الشـيء أو سـوء حالتـه، يعنـي كـونـه لـم يعـد صـالحا للاستخدام

                                                 
 .30ص الواحد رشيد، مرجع سابق، 1
 .33، ص نفسهمرجع ال 2
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البضاعة  .(( فتلـف1لـه، أو أن استخدامه لـم يكـن بالشكل الكامـل فيمـا لـو لـم يصـب بـالتلف
 النقل. كنهـا فاسدة، أي في حالة غيـر التـي وجـدت عليهـا قبـلإذن هو وصـول البضاعة ول

مـن  ويقع عبـئ إثبـات التلـف على المرسل إليـه باعتبـاره دائنـا بالبضائع، ولأن التلـف صـورة
 صـور الضرر، ولسند الشحن أهمية بالغـة فـي عمليـة الإثبـات، فحيـث يكـون سـند الشحن

 يـكـون أيسر، لأن الناقل ملزمـا بتسليم البضاعة التي بعهدتـه نظيفـا فـإن إثبـات التلـف

التـي هـي مثبتـة فـي سـند الشحن، فإذا كانت البضاعة قد وصلت على خلاف ذلك  بأوصافها
المستلم أن يـدون تحفظاتـه علـى البضاعة علـى وصـل التسليم أو علـى سـنـد الشـحن  فإن على

 النقص أو التلف بشكل محدد. وذلك ببيان ما أصابها من ذاتـه
تسليمها فـي  إذا تـأخر الناقـل فـي تســليم البضـاعة، ويقصـد بالتـأخير فـي وصـول البضـاعة، -

التسليم .. وقـد  وقـت يـلـي وقـت التسليم المحـدد فـي سـنـد الشـحن أو الوقـت الـذي يفترض فيـه
وذلك بنقلهـا عبـر  الوقـت المتفق عليـه علـى وجـوب وصـول البضـاعة فـي 226نصـت المـادة 

ذا لـم يتفقـا فتنقـل عبـر الطريـق العـادي. غيـر أنه يمكن أن  طـريـق يتفق عليـه الطرفين، وا 
الأشخاص أو  يعني الناقـل مـن تحمل المسؤولية عن التأخير إذا كـان سـببه راجـع لإنقاذ حياة

ولو وصلت  ـر ضـررا بالنسبة للمرسـل إليـه حتـىالأمـوال فـي البحـر، وبما أن التأخير يعتب
نمـا الضـرر فـي  البضاعة سالمة علـى عكـس الـهـلاك والتلـف، فالتأخير لـيس ضـررا بذاتـه وا 

تعرضت للفساد،  النتائج التـي تترتب عليـه، وهـذا الضـرر قـد يقـع علـى البضاعة ذاتهـا كمـا لـو
الشاحن أو على  ـرر بوصـفه تلفـا، وقـد يقـع الضـرر علـىويسـأل الناقـل عـن مثـل هـذا الض

المرسل إليـه، أو  منشـأته كمـا لـو فـوت عليـه التـأخير فرصـة تتمثـل فـي صـفقة رابحـة أبرمهـا
 المطلوبة. ألحـق بـه خسـارة نشـأت عـن تعطيـل العمـل فـي المنشـأة بسبب تأخر الوسائل

                                                 
الجزء الثاني، الطبعة الثانية، -، الواقعة القانونيةمصادر الإلتزام-محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري 1

 .26ص ،7117 الجزائر، الدار الجامعية للطباعة والنشر،
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بالتزام  للقواعد العامـة فـي المسؤولية، وتقضـي هـذه القواعـدوتخضـع المسؤولية عن التأخير 
بقيام  الناقـل بنقل البضائع فـي الميعاد، وهـوالتزام بتحقيق نتيجـة فـلا يـجـوز دفع المسؤولية إلا

 .1ى إلى التأخيردحري بإثبات السبب الأجنبي الذي أالناقل الب

 السببية بين الخطأ والضرر العلاقة  الفرع الثالث
 للبضائع تمثل علاقة السببية بين الخطـا والضـرر الركن الثالـث لقيـام مسؤولية الناقل البحـري

 الخطأ وهـي ركـن مسـتقل عـن ركـن الخطأ، إذ قـد يـوجـد ركـن الضـرر مـع عـدم وجـود ركـن
الخطـا  يوجـد ه لا يعتبـر خطـا، وقـدكمـا لـو ترتـب الضـرر عـن فـعـل أحدثـه شـخص إلا أن فعلـ

لأن  ، وعندما يكون الخطـا مفترضـا يبرز ركـن السببية بوضـوح،2ولا توجـد العلاقة السببية"
 سبب الخطـأ الـذي أفترض يحتمل أن يكـون هـو سـبب الضـرر مـع احتمال أن يكون هناك

 لرابطة السببية.آخر للضرر، فإثبات الدائن للخطأ يكون في نفس الوقت إثباتا 
يكـون التزام  هـذا ولا تكـون رابطـة السـببية باعتبارهـا ركنـا مـن أركـان المسؤولية واضحة، عنـدما
إلى صعوبة  المـدين التزام بتحقيق نتيجـة، لاندماج ركنـي الضـرر والخطأ، الشيء الـذي يـؤدي

البضاعة،  التأخير في تسليمإيجـاد الرابطة بين الخطـأ والضرر، وخاصة الأضرار في حالة 
السبب الذي  فيكـون بالإمكـان إثبـات عـدم تـوافر السببية، وذلـك عـن طـريـق إيـراد الدليل علـى
تنفيذ التزامه  أدى إلى حصـول الضرر، وليس بإثبـات السـبب الذي أدى إلـى منـع المـديـن مـن

 في الوقت المحدد، حيث يكون السبب هنا ركن من الخطأ.
الوقت  المثـال الـذي يسـاق فـي هـذا المجـال، لو أن الناقـل تـأخـر فـي تسليم البضـائـع عـنو 

خطـأ  المحـدد فـي سـند الشحن أو الوقت المعقـول فـي حالـة عـدم التحديد، فيمثـل عـدم التسليم
 لا يعود إلـىأرتكـب مـن قبـل الناقـل، ولكـن بإمكانه أن يثبـت بـأن مـا لـحـق بالمرسل إليـه 

نمـا إلـى سـبب أخـر فتنقطـع بـذلك  فلو أن  ،رابطـة السببية بين الخطأ والضررخطئه، وا 
                                                 

 .725ص ،7117، القانون البحري، الدار الجامعية للطباعة و النشر،ار و علي الباروديهاني محمد دويد 1
 .83محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 2
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إليـه أدعى بضـرر لحقـه مـن فـوات صفقة عرضت عليـه لبيع البضاعة ولكـن تـأخر  المرسل
يثبـت أن إيصـال البضـاعة، عـدل المشـتري وألغـى عرضـه، فهنـا يمكـن للناقـل أن  فـي الناقـل
نما راجع لتعن عـدول  1ت البائع وهو المرسل إليه مثلاالمشتري ليس بسبب تأخر البضاعة، وا 

مسؤولية  وتـوافر ركـن السـببية أحـد الأركـان التـي تقـوم عليهـا المسؤولية، والـدائن الـذي يـدعي
السببية  ركـن ى البعض أنالناقـل يقع عليـه عـبء إثبـات أركانهـا بمـا فيهـا رابطـة السببية، وير 

 مفترض كما يفترض الخطأ، بمجرد وقوع الضرر.
نمـا يكـون علـى الـدائن إثباتـهبينمـا الـبعض الآ ن كان  خـر يـرى أن ركـن السببية لا يفترض وا  وا 

 الضـرر لا يطلـب منـه أن علـى وجـه قـاطـع بـأن خطـأ المـدين هـو الـذي أدى إلـى حـصـول
 بينهما ر وكونـه بسـبب عـدم التنفيـذ يشكلان قرينـة علـى وجـود رابطـة السـببيةفإثبـات الضـر 

بين  فينقل عبء الاثبات بعد ذلك إلى المدين الذي يقع على عاتقه إثبات إنقطاع الرابطـة
 .2خطئه والضرر

تقوم  السببية، فـإذا كـان أسـاس مسـؤولية الناقـل البحـري يقتـرب الـرأي الـراجـح مـن إفتـراض
بـل  على الخطـأ المفترض، بمعنى أن الشاحن أو المرسل إليـه لا يكلـف بإثبـات خطـأ الناقـل،
كذلك  يـكـفـي حـدوث الضـرر حتـى تتحقـق مسؤولية الناقل البحـري، وبهذا تكـون رابطـة السـببية

 .3المضرور بإثبات الضررمفترضة، بمعنى لا يكلف 
 
 
 
 

                                                 
 .82-85السابق، ص  لطيف جبر كوماني، المرجع 1
 .82، ص نفسهالمرجع  2
 .36الواحد رشيد، مرجع سابق، ص 3
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 التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري   المبحث الثاني
الناقل البحري  يعني التحديد القانوني للمسؤولية تقرير المشرع حد أقصى لمبلغ التعويض يلتزم

وبذلك فإن التحديد القانوني  1بدفعه لصاحب الحق في البضاعة المنقولة إذا تحققت مسؤوليته
يستحق بطريقة تلقائية دون ما  أو وحدة الشحن، بحيث 081ليس تقديرا جزافيا لقيمة الطرد 

هو حد أقصى لما يدفعه الناقل  اعتبار للضرر الحقيقي الذي لحق صاحب البضاعة، بل
هذا الحد فلا يستحق المضرور إلا  البحري من تعويض، فإن أثبت أن قيمة الضرر أدنى من

في إدعاء الحصول على قدر  القيمة، دون أن يكون له الحق التعويض المساوي لهذه
كما أنه ليس هناك محل لتطبيق قاعدة النسبية، المعروفة في  2التعويض المقرر في الاتفاق

جراء النسبة بين قيمة الضرر وقيمة الطرد كله، وتطبيقها على الحد  التأمين البحري وا 
يها القيمة الحقيقية للطرد الحد القانوني، فالناقل الحالة التي تتجاوز ف القانوني للمسؤولية في

الضرر الذي يصيب الشاحن إلا انه يبرأ إذا دفع ألفي جنيه عن كل طرد  يلتزم بتعويض كل
 شحن إذا كان الضرر يزيد عن ذلك أو وحدة

التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع في التشريع  لالمطلب الأو
 البحري الجزائري

إذا لم يصرح الشاحن أو ممثله بطبيعة وقيمة »  ق.ب على ما يلي : 216تنص المادة      
السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة هذا الشحن، أو أية وثيقة  البضائع قبل شحنها على

فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضائع أو  نقل أخرى مماثلة،
وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو  01.111بمبلغ يزيد عن  بها التي تتعلق

                                                 
التحديد القانوني للمسؤولية الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في  الغني عقون،عبد  1

 .2، ص7118-7112الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 . 2مرجع نفسه، صال 2



 لبحريسؤولية الناقل امالإطار المفاهيمي لالفصل الأول                        
 

 
 

17 

 

 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة 31

 للحد الأدنى المطبق، وبمقدار يعادل مرتين ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن

من  لوقت المتفق عليه أو في الوقت المعقول المطلوبالبضائع المتأخرة التي لم تسلم في ا
المستحقة بموجب  الناقل حريص أن يسلم فيه البضائع، ولكن لا تزيد عن مجموع أجرة الناقل

لتجميع البضائع ، فإن العبرة  عقد النقل البحري و في حالة استخدام حاوية أو أية أداة أخرى
الطرود المدونة في وثيقة الشحن أو  ة هي عددفي حساب أي المبلغين أكبر لتحديد المسؤولي
ذا تضررت أداة النقل نفسها و لم تكن مملوكة  أي وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري. وا 

 تعتبر وحدة شحن أخرى. للناقل،
وستين مليغرام  ، وحدة حساب متشكلة من خمسةحدة الحسابية في مفهوم هذا الأمريقصد بالو 

ويمكن أن تحول وحدات  تسعمائة من الألف في النهاية ، على أساسالذهب ونصف من
التحويل في حالة دعوى قضائية  يتمبالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة و الحساب المذكورة 

 .«بالحكم حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة بتاريخ النطق
 مسؤولية ب.ج فإن المشرع وضع شروط معينة بتحققها تحددق. 216بناء على نص المادة 

التأخير في  الناقل البحري، وهذا التحديد يختلف من حالة هلاك البضاعة أو تلفها إلى حالة
 .1كما يختلف في حالة استخدام الحاوية التسليم،

 شروط تطبيق الحد الأعلى للمسؤوليةالفرع الأول 
أعلى  وضع المشرع البحري الجزائري شروط محددة حتى يستفيد الناقل البحري، من حد
تصريح  للمسؤولية في حالة حدوث ضرر للبضاعة وتتمثل هذه الشروط في حالة عدم
تدوين هذا  الشاحن أو ممثله بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على السفينة، وكذا عدم
لا يعد مسؤولا  التصريح في وثيقة الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى مماثلة ، فهنا الناقل البحري

                                                 
، مديرية الدراسات القانونية و الوثائق، 56هادف محمد الصالح، إلتزامات ومسؤولية الناقل البحري، نشرة القضاة، العدد 1

 .025و 53، ص ص7101وزارة العدل
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الأعلى، في حالة  ار التي تصيب البضائع إلا بمبلغ يعتبر الحدعن الخسائر أو الأضر 
 حدوث أضرار للبضاعة محل النقل وتوفر الشروط السالفة الذكر.

 216المادة  فالناقل البحري ومهما كانت قيمة البضائع الهالكة لا يتجاوز المبلغ المحدد في
الجزائري لم  المشرع في حالة التعويض، وذلك بتوفر الشروط المنصوص عليها، حيث أن
وشروط معينة في  يأخذ بمبدأ التحديد القانوني للمسؤولية بصورة مطلقة، بل وضع ضوابط

  للمسؤولية.حالة تحققها نكون أمام ما يسمى بالتحديد القانوني 

 الحد الأعلى للمسؤولية في حالة هلاك البضاعة أو تلفهاالفرع الثاني 
بها،  أو الأضرار التي تصيب البضائع، أو التي تتعلقلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر 

 082 31، أو ابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرىوحدة حس 01.111بمبلغ يزيد عن 
للحد  للبضاعة وحدة حسابية عن كل كيلوغرام يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي

    الأدنى المطبق.

 الأعلى للمسؤولية في حالة التأخير في التسليم الحد الفرع الثالث 
النقل  حدد المشرع الجزائري الحد الأعلى للمسؤولية بمقدار يعادل مرتين ونصف من أجرة
الوقت  المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه أو في

مجموع أجرة  لكن لا تزيد عن المعقول المطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائع،
 النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري.

 الحد الأعلى للمسؤولية في حالة النقل بالحاويات الفرع الرابع 
أي  ، فإن العبرة في حسابأو أية أداة أخرى لتجميع البضائعفي حالة استخدام حاوية 

وثيقة أخرى  في وثيقة الشحن أو أيةالمبلغين أكبر لتحديد المسؤولية هي عدد الطرود المدونة 
يتم على أساس  تثبت عقد النقل البحري، بمعنى أنه في حالة استخدام حاوية، فإن الحساب

الخسائر أو الأضرار  عدد الطرود المدونة في وثيقة الشحن ، فهنا لا يعد الناقل مسؤولا عن
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حدة حسابية عن كل و  01.111التي تصيب البضائع، أو التي تتعلق بها بمبلغ يزيد عن 
ولم تكن مملوكة للناقل،  طرد مدون في وثيقة الشحن، وفي حالة تضرر أداة النقل نفسها

 .1تعتبر وحدة شحن أخرى
ونصف من  يقصد بالوحدة الحسابية، وحدة حساب متشكلة من خمسة وستين ميلي غرام

اب المذكورة الحس وحدات ويمكن تحولالذهب، على أساس تسعمائة من الألف في النهاية، 
حسب قيمة الذهب  بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة ويتم التحويل في حالة دعوى قضائية

 للعملة المذكورة بتاريخ النطق بالحكم.
الحد  ق.ب.ج وعدم تجاوز 216لتحديد التعويض من الناحية العملية طبقا لنص المادة 
 .088من قبل مختصين وهمالأعلى للمسؤولية، تتم هذه العمليات الحسابية وتحديدها 

 الدولية الاتفاقياتالحد الأعلى للمسؤولية في   الثانيالمطلب 
 ،كل من معاهدة بروكسلنتعرض في هذا الصدد إلى الحد الأعلى للمسؤولية في      

 هامبورغ.                                                                                      واتفاقية
 الحد الأعلى للمسؤولية في معاهدة بروكسل ل الفرع الأو

 على أنه: 0877فقرة خامسا من معاهدة بروكسل لسنة  7نصت المادة 
اللاحق  يلزم الناقل أو السفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك أو التلف لا» 

وحدة، أو  بالبضائع أو ما يتعلق بها، بمبلغ يزيد على مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو
البضاعة وقيمتها  على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس

 لبيان قد دون في سند الشحن.قبل الشحن وأن هذا ا

                                                 
، وما يوافق العبارة الصحيحة هي الحد الأعلى المطبق وليس الحد الأدنى وهذا ما يتأكد من خلال النص باللغة الفرنسية 1

 .65نهج الإتفاقيات الدولية التي أخذت منها الجزائر قانونها، أنظر في هذا: عبد الغني عقون، مرجع سابق، ص
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ولكنها لا  ويعتبر هذا البيان الوارد بهذه الكيفية في سند الشحن قرينة، يجوز إثبات عكسها
 تقيد الناقل الذي له أن ينازع فيها .

أقصى يختلف  ويجوز للناقل أو الربان أو وكيل الناقل الاتفاق مع الشاحن على تعيين حد
الأقصى المتفق عليه أقل  الفقرة على شرط الا يكون الحدعن الحد المنصوص عليه في هذه 

 .من المبلغ السابق ذكره
، يتعلق بها لا يسأل الناقل أو السفينة في أية حالة الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما

 .1الشحن إذا تعمد الشاحن تدوين بيان غير صحيح عن البضاعة أو قيمتها في سند
ويكون  التاسعة من المعاهدة بالوحدات النقدية الواردة بها القيمة الذهبية،يقصد طبقا للمادة 

لنظامها  لكل دولة متعاقدة تحويل المبالغ المبينة بالجنيه الإسترليني إلى أرقام صحيحة طبقا
طبقا  ويمكن للقوانين الوطنية الاحتفاظ للمدين، بحق الوفاء بالنقود الوطنية، 7122النقدي 

 م وصول السفينة إلى ميناء التفريغ.لسعر الصرف يو 
في كيفية  ولاحظ طابع معاهدة سندات الشحن كاتفاقية دولية مآلها التطبيق في دول متعددة

في ذلك الوقت  تعيين الحد الأقصى للتعويض. فقد أخذت بالقيمة الذهبية الأكثر العملات قوة
عن كل طرد أو  ئة جنيهآلا وهي الجنيه الإسترليني، وعينت الحد الأقصى للتعويض بما
السعر الإلزامي لعملاتها  وحدة. ولكنها لا تلزم الدول بأداء التعويض ذهبا نظرا لفرض الدول

للتعويض و ليس بعملة الوفاء  الوطنية. فما الجنيه الإسترليني الذهب سوى وحدة قياس
 بالالتزام بالتعويض.

الإسترليني الذهب،  قوما بالجنيهوعلى ذلك يتعين على القاضي من ترجمة قيمة التعويض، مت
لزام الناقل بأداء التعويض بهذه  العملة. إلى عدد من وحدات العملة الوطنية وا 

                                                 
، عقود النقل، مسؤولية الناقل، دعوى المسؤولية، منشورات الحلبي وتعديلاتهابسام عاطف المهتار، معاهدة بروكسل  1

 .022، ص7115الحقوقية، بيروت، لبنان
 .726، النقل البحري ، مرجع سابق، صني دويدار و علي الباروديها 2
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التفريغ،  تكون العبرة في ذلك بسعر صرف العملة في تاريخ وصول السفينة إلى ميناء
تصل لم  ويفترض ذلك وصول السفينة بالفعل إلى الميناء، أما في الغرض العكسي أي إذا

المقرر وصول  السفينة لميناء التفريغ بسبب غرقها مثلا فتكون العبرة بالتاريخ الذي كان من
 .السفينة فيه إلى ميناء التفريغ

بحيث  الذي عدل من الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى للتعويض، 0852جاء بروتوكول 
عن كل  هبأصبح الحد الأقصى عشرة ألاف فرنك ذهب عن كل طرد أو ثلاثين فرنك ذ

 رام من الوزن الإجمالي للبضاعة الهالكة أو التالفة.جكيلو 
بالجنيه  يتضح من ذلك أن المعاهدة الدولية، تركت وحدة حساب الحد الأقصى للتعويض
بوانكاريه  الإسترليني الذهب إلى الفرنك الذهب وهو الفرنك بوانكاريه ، وتتحدد قيمة الفرنك

 الذهب عيار تسعمائة في الألف. على أساس خمسة وستين مليجرام من
التعويض  يتعين على القاضي حساب الحد الأقصى للتعويض، مرتين لأجل احتساب مدى

ويعتمد بالحد  المحكوم به، مرة على أساس عدد الطرود ومرة أخرى على أساس الوزن،
لة إلى العم الأقصى الأكبر من بينهما، وبالتالي لم تعد العبرة في تحويل القيمة الذهب

نما يحدد قانون المحكمة المختصة بالنزاع  الوطنية، بتاريخ وصول السفينة ميناء التفريغ، وا 
 .1تاريخ تحويل المبلغ المحكوم به إلى العملة الوطنية

 الحد الأعلى للمسؤولية في اتفاقية هامبورغ  الفرع الثاني
أو التلف  يتعلق بالهلاكيسري تحديد المسؤولية على أي دعوى تقام على الناقل البحري فيما 

المسؤولية  أو التأخير، سواء كانت الدعوى على أساس المسؤولية العقدية، أو على أساس
 التقصيرية أو خلاف ذلك.

                                                 
دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الثقافة )البحرية عبد القادر لعطير، باسم محمد ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة  1

 .370، ص7118، عمان،والتوزيعللنشر 
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النطاق  ومناط سريان التحديد القانوني لمسؤولية الناقل أن يكون الضرر قد حصل خلال
تسلم الناقل  لإتفاقية، وهو المدة بينالزمني لمسؤوليته، الذي يخضع فيه للأحكام التي قررتها ا

المرحلة التي تسبق  البضاعة في ميناء الشحن وتسليمه لها للمرسل إليه في ميناء التفريغ، أما
في ميناء التفريغ، فإننا  استلام الناقل للبضاعة في ميناء الشحن، أو تلك التي تلي تسليمه لها

أحكامها، ومن ثم تعود للأطراف الحرية  نكون خارج نطاق المسؤولية التي نظمت الاتفاقية
 .1التعاقدية في شأن الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها على أي نحو

مسؤولية الناقل البحري يصح أن تكون محلا للتحديد القانوني هي مسؤوليته قبل الشاحن أو  
صاحب الحق في البضاعة وذلك دون الغير الذي يصيبه ضرر من تنفيذ عقد، ونعرض في 
هذا الصدد لبيان الحد الأعلى للمسؤولية في حالة هلاك البضائع أو تلفها، وفي حالة النقل 

لمسؤولية في حالة هلاك البضائع بالحاويات، وفي حالة التأخير في التسليم والحد الأعلى ل
 التأخير في التسليم.و 

 :الحد الأعلى للمسؤولية في حالة هلاك البضائع أو تلفها -أ
تحدد » أنه ن الفقرة الأولى من المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ علىنص البند )أ( م 

البضائع أو تلفها ،  عن الخسائر الناتجة عن هلاك 6مسؤولية الناقل وفقا لأحكام المادة 
وحدة حسابية  76أخرى أو  وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن 236بمبلغ يعادل 

.وتنص الفقرة « يتلف ، أيهما أكبر ضاعة يهلك أوعن كل كيلوجرام من الوزن القائم للب
 الثالثة من ذات المادة على أنه :

 0/75وتنص المادة  « 75يقصد بالوحدة الحسابية الوحدة المنصوص عليها في المادة » 
الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة السادسة هي حق السحب »  من الاتفاقية على أن:

 ...«صندوق النقد الدولي كما يحدده  الخاص

                                                 
( منشأ المعارف، الإسكندرية هامبورغ)قواعد 0822الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام  كمال حمدي، إتفاقية 1

 . 015، ص0882
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بكثير من  تأخذ الاتفاقية بحقوق السحب الخاصة أسلوبا للوفاء، وهو لا شك أسلوب أفضل
. 706عديدة  الجنيه الإنجليزي والفرنك الذهب ) البوانكاريه(، لتعرضها لتقلبات اقتصادية

العملة الوطنية  قيمةمن الاتفاقية، هي إجراء التحويل وفقا ل 0/75والقاعدة التي توردها المادة 
 المعنية. في تاريخ الحكم بالتعويض، أو في التاريخ الذي تتفق عليه الأطراف

ذا كان ثمة دول أعضاء في صندوق النقد الدولي، ودول غير أعضاء في الصندوق  وا 
السحب  المذكور بعضها يجيز نظامها النقدي حساب عملتها الوطنية، بالقياس إلى حق

الاتفاقية ببيان  عن 75، فقد عنيت المادة يز نظامها النقدي ذلكبعضها لا يجالخاص و 
 كيفية التحويل بالنسبة لكل طائفة من هذه الدول و ذلك على النحو التالي

 الطائفة الأولى -
بالقياس  الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وتحسب قيمة العملة الوطنية لهذه الدول،

في اليوم  قة التقييم التي يطبقها الصندوق و تكون ساريةإلى حق السحب الخاص وفقا لطري
 .1المركزي الذي يتم به التحويل، وهذه تعرف من النشرة اليومية التي يصدرها البنك

 الطائفة الثانية -
عملتها  تجيز أنظمتها النقدية للدول الغير الأعضاء في صندوق النقد الدولي، حساب قيمة

بالقياس إلى  السحب الخاص، وتحسب العملة الوطنية لهذه الدول،الوطنية بالقياس إلى حق 
من شأن هذه  حق السحب الخاص بالطريقة التي تحددها كل دولة منها، بشرط أن يكون
 الحسابية. الطريقة أن يبلغ التقدير بقدر المستطاع، نفس المبالغ المعبر عنها بالوحدات

 الطائفة الثالثة -
الوطنية  الأعضاء في صندوق النقد الدولي، حساب قيمة عملتهالا تجيز أنظمة الدول غير 

التقدير، على  بالقياس إلى حق السحب الخاص، ويحسب الحد الأعلى للتعويض في حالة
                                                 

، دراسة مقارنة مع 0882لسنة  2في قانون التجارة البحرية رقم  كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع محمد1
 .020ص ،0886،اتفاقية هامبورغ، منشئة المعارف الاسكندرية
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على أساس  وحدة نقدية، وفي حالة التقدير 07611أساس الطرد أو الوحدة بمبلغ يعادل 
الوزن الإجمالي  وحدة نقدية من 326، يحسب الحد الأعلى للتعويض بمبلغ يعادل الوزن

الذهب من سبيكة  مليجرام من 656للبضاعة التي هلكت أو تلفت. والوحدة النقدية تعادل 
 .1ذهبية عيارها تسعمائة من الألف

الداخلي بشرط  تحول هذه الوحدات النقدية إلى العملة الوطنية لكل دولة، وفقا لأحكام قانونها 
 المعبر عنها في الاتفاقية بالوحدات الحسابية.أن يبلغ التقدير نفس المبالغ 

وحدات  احتساب الحد الأعلى لمسؤولية الناقل البحري، يكون بالنظر إلى عدد طرود أو
وحدة الشحن  حق سحب خاص عن الطرد الواحد أو 236الشحن التي هلكت أو تلفت، وهو 

خاص عن كل  حبحق س 76الواحدة، ثم بالنظر إلى وزن تلك البضاعة التي أضيرت وهو 
ويكون المبلغ الأكبر  كيلوجرام من الوزن الإجمالي لها، وتأتي بعد ذلك المقارنة بين المبلغين

 هو الحد الأعلى للمسؤولية.
 :الحد الأعلى للمسؤولية في حالة النقل بالحاويات – ب

في  يثير تقدير الحد الأعلى للمسؤولية على أساس الطرود أو وحدات الشحن، صعوبة
التي قد  ، هل تعتبر الحاويةالطرود أو وحدات الشحن في حاوياتض الذي تجمع فيه الغر 

طرد  يبلغ حجمها عشرة أو عشرين مترا مكعبا ومليئة بالطرود أو وحدات الشحن، مجرد
وحدة  يؤدي الناقل عن فقده تعويضا لا يجاوز الحد الأعلى للتعويض المقرر للطرد أو

 الشحن ؟
 من اتفاقية هامبورغ هذه المسألة فنصت على أنه: 5من المادة عالجت الفقرة الثانية 

 :"لحساب أي المبلغين أكبر للفقرة )أ( من هذه المادة، تسري القواعد التالية

                                                 
1 JEUN-PATRICK Marcq, Risques et assurances transports; argus édition; paris2003,p51. 
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البضائع، فإن  في حالة استخدام حاوية أو منصة ناقلة، أو أداة نقل مماثلة، لتجميع-أ
معبأة في أداة من  في سند الشحن والمذكور أنها الطرود أو وحدات الشحن الأخرى المعددة

خلاف ما تقدم، تعتبر  أدوات النقل هذه، تسحب طرودا أو وحدات شحن مستقلة، وفي
 البضائع المعبأة في أداة النقل المذكور وحدة شحن واحدة .

تكون  في حالات هلاك أداة النقل ذاتها أو تلفها، تعد أداة النقل المذكورة عندما لا -ب
 .1«ل آخر، وحدة نقل مستقلة واحدة ملوكة للناقل أو مقدمة منه بأي شكم

وحدة شحن  اعتبر النص السالف الذكر أن كل طرد أو وحدة شحن بالحاوية، يعتبر طردا أو
لا اعتبرت الحاوية وما  مستقلة بشرط أن يذكر عدد الطرود أو الوحدات في سند الشحن، وا 

تلفت بشرط ألا  ذاتها تعتبر وحدة مستقلة إذا هلكت أو فيها وحدة شحن واحدة، وأن الحاوية
 تكون مملوكة للناقل أو مقدمة منه.

أداة نقل  يتعين إذا الاعتداد بما تسلمه الناقل فعلا، فإذا كانت الحاوية )أو المنصة الناقلة أو
 الطرود )وفق طرد، فإن الناقل إذا كان قد تسلم هذا العدد من 31مماثلة( تحتوي على عدد 

تلفت، وكانت الحاوية  لما هو ثابت ببيانات سند الشحن (، فإنه يلتزم إذا ما هلكت الحاوية أو
القانوني لمسؤوليته عن  مرة التحديد 30مملوكة للشاحن أو مقدمة منه، بتعويض يعادل 

طردا الحاوية  31والتي تبلغ  الطرد الواحد، إذ يضاف إلى عدد الطرود التي داخل الحاوية
ذاتها فإن مسؤوليته تقف عند حد  عتبارها طردا، أما إذا لم يتسلم الناقل إلا الحاويةذاتها بإ

هلاك أو تلف لطرد واحد هو الحاوية،  التحديد القانوني لمسؤوليته عن الطرد اعتبار أن ثمة
الحاوية قد حصل بواسطة الناقل أو الشاحن،  والعبرة ليست بما إذا كان وضع الطرود داخل

نما بما   .2الطرود وتعيينا لها يتضمنه سند ذاته تحديدا لعددوا 

                                                 
عادل علي المقدادي، القانون البحري، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  1

 .060، ص0888
 .310هاني دويدار، مرجع سابق، ص 2
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 :الحد الأعلى للمسؤولية في حالة التأخير في التسليم – ج
تحدد مسؤولية  من اتفاقية هامبورغ على أنه 5نص البند "ب" من الفقرة الأولى من المادة 

صف أجرة النقل يعادل مثلي ون عن التأخير في التسليم ، بمبلغ 6الناقل وفقا لأحكام المادة 
هذا المبلغ أجرة النقل بموجب عقد  المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز

 «النقل البحري للبضائع 
تسليم  لم تعتد الإتفاقية في خصوص تعيين الحد الأعلى للتعويض، في حالة التأخير في

نما عل  .النقل ى ضابط أجرةالبضائع على ضابط الطرد ووحدة الشحن أو ضابط الوزن، وا 
تسليم  يوضح المثال التالي كيفية احتساب الحد الأعلى للمسؤولية في حالة التأخير في
النقل  البضائع، بضاعة مكونة من مائة صندوق من التفاح من نفس الحجم والوزن، وأجرة

وتأخر تسليم  جنيه أي بواقع عشرة جنيهات عن كل صندوق،0111المذكورة في سند الشحن 
جنيه فيكون  311= 01×  31ثين صندوقا منها، هذا العدد يمثل في مجموع أجرة النقل ثلا

ذا فرضنا أن عدد 261=  76×311الحد الأقصى للتعويض  الصناديق التي تأخر  جنيه، وا 
 211=  01×  21تسليمها هو سبعون صندوقا، فهذا العدد يمثل في مجموع أجرة النقل

، ولكن الشطر 0261القاعدة، كان يمكن أن يصل التعويضجنيه، فوفقا للشطر الأول من 
 0111مجموع أجرة النقل، وهي في مثالنا  الثاني من القاعدة يحول دون تجاوز التعويض
 .1إلى هذا المبلغ جنيه، فيتعين تخفيض الحد الأقصى للتعويض

 :االحد الأعلى للمسؤولية في حالة هلاك البضاعة أو تلفها والتأخير في تسليمه -د
ضرران،  من الاتفاقية للحالة التي يجتمع فيها 5تعرض البند "ج" من الفقرة الأولى من المادة 

 هلاك البضائع أو تلفها وتأخير تسليمها، فنص على أنه :

                                                 
 .007ع سابق، صكمال حمدي، مرج 1
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الفقرتين  لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتعدى مجموع مسؤولية الناقل، بمقتضى" 
الفقرة ) أ ( من  ة معا، الحد الذي سيتقرر بمقتضىالفرعيتين ) أ ( ، ) ب ( من هذه الفقر 

، يعرض النص ، 1"بشأنه هذه الفقرة بالنسبة للهلاك الكلي للبضائع التي تنشأ هذه المسؤولية
التسليم، إذ الهلاك الكلي لا يرد  للحالة التي يصاحب فيها الهلاك الجزئي أو التلف تأخير في

 بخصوصه تسليم.
على  أة في ألف صندوق تأخر تسليمها فتلف نصفها، وترتبمثال: شحنة من الموز معب

الحالة أن  التأخير ضياع فرصة سانحة لبيعها بسعر مرتفع، فيكون على القاضي في هذه
عن التأخير،  يقدر تعويضا عن التأخير يراعي فيه بدوره، ألا يتجاوز الحد الأعلى للتعويض

بأجملها، ومن ثم  لو هلكت البضاعةوألا يجاوز مجموع التعويض الحد الأعلى للتعويض 
أعلى من التقدير على أساس  بافتراض أنه يكون الحد في هذا المثال على أساس الطرد

وحدة  236111خاص ( =  وحدة حسابية ) حق سحب 236× طرد 0111الوزن هو 
 حسابية.

الاتفاقيات  نستخلص من هذه المقارنة أن كل من التشريع البحري الجزائري والمصري وكذا
الاقتصادية،  الدولية، قد وضعوا حدا أعلى لمسؤولية الناقل البحري وهذا حفاظا على الحركية

عبارة عن مبالغ جد  وعدم إثقال كاهن الناقل البحري في التعويضات، التي إن لم تحدد تكون
 الإفلاس، غير أن كل هذه مرتفعة لا يستطيع هذا الأخير دفعها مما يؤدي به إلى حالة

توفر شروط معينة لقيام التحديد  التشريعات وللوصول إلى وضع حد أعلى للمسؤولية أوجبت
من معاهدة بروكسل واتفاقية  القانوني، وبالتالي وضع حد أعلى للمسؤولية، كما أن كل
لمسؤولية الناقل، وهذا تبعا لما  هامبورغ قد أعطت عناية خاصة فيما يخص وضع حد أعلى

                                                 
جلاء وفاء محمدين، مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجديد في حماية الشاحن  1

 .22، ص0886المصري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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أعلى لمسؤولية الناقل البحري لا يؤخذ  لهذا الموضوع، غير أن وضع حد رأيناه في تفصيلهما
 .التحديد القانوني على عمومه، فهناك حالات يسقط فيها الحق في
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 خلاصة الفصل

 عقدية نتيجة لإخلاله بالإلتزاماتنستنتج مما سبق مسؤولية الناقل البحري هي مسؤولية 
الملقاة على عاتقه بموجب عقد النقل، وتحقق المسؤولية بتحقق اركانها وهي الخطأ و الضرر 
والعلاقة السببية بينهما، و يحمل الناقل البحري المسؤولية في حالة ما إذا لم يقم بنقل 
البضاعة للميناء المتفق عليه، أو في حالة هلاك و تلف البضاعة و هي بحوزته وتم إثبات 

ك و التلف كان نتيجة لخطئه، أو قد يتأخر في تسليم البضاعة في الميعاد المتفق أن الهلا
عليه، لكن التقنين البحري و كذلك الإتفاقيات الدولية نصت على حالات تعفي الناقل البحري 

 من المسؤولية عند إثباتها، وتبطل حالات الإعفاء.

فعملية نقل البضاعة قد يقوم بها الناقل البحري بنفسه أو قد يستعين بناقل آخر، فيصبح 
هناك ناقل متعاقد وهو من تعاقد مع الشاحن لنقل البضاعة، و الناقل الفعلي هو من يعاقد 

 معه الناقل المتعاقد.
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 الإطار القانوني لمسؤولية الناقل البحري الفصل الثاني

فمسؤولية الناقل  يعد النقل البحري عاملا مؤثرا في التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية ،
ثارة منازعات بين  البحري متمثلة في نقل البضائع ، فحدوث الضرر يؤدي إلى الخسائر وا 

ويعتبر الحق في اللجوء الى الجهة المختصة  ،الشاحنين والناقلين وبين شركات التأمين
كانية للفصل في النزاع حق لا يختلف عليه احد اذا نصت معظم الاتفاقيات الدولية على ام

 ، لاستفاء دون انتزاعه بطريقة قانونية .الافراد الاستعانة بالقضاء
ثلة في اتفاقية بروكسل ففي مسؤولية الناقل البحري ، فتتضمن كل من القواعد الدولية المتم 

مثلة في القانون البحري ، كذا القواعد الوطنية المت4218، ومعاهدة هامبورغ لعام 4291لعام 
ية تتعلق باجراءات السير الدعوى وصولا الى النطق بالحكم لذا ، احكاما اجرائالجزائري

دعوى مسؤولية  ثارآمسؤولية الناقل البحري ) المبحث الأول ( و  آثارسندرس في هذا الفصل 
 .) المبحث الثاني ( الناقل البحري

 آثار مسؤولية الناقل البحري المبحث الأول 
سؤول عن حقوقه من الناقل المحتى يستوفي صاحب الحق في البضاعة المتضررة 

، لا مناص له إلا أن يرفع الناقل دعوى المسؤولية طبقا للقواعد الخسارة والضرر بالبضاعة
التنا إليه بموجب ، الذي تم إحداريةالإجرائية المنظمة سواء في تقنين الإجراءات المدنية والإ

المنصوص عليها موجه دعواه ، بموجب عريضة افتتاحية مستوفيا الشروط التقنين البحري
، وعليه سنحاول تناول هذه صة وهذا قبل سقوط حقه في التقاضيللهيئة القضائية المخت

فها والجهة القضائية ) االنقاط بالدراسة من خلال التطرق إلى دعوى المسؤولية بتحديد أطر 
 لثاني ( .) المطلب اات رفع هذه الدعوى وأجال تقادمهاالمطلب الأول ( وصولا إلى إجراء

 المسؤولية عن طريق الدعوى القضائية آثار المطلب الأول



 الإطار القانوني لمسؤولية الناقل البحري                الفصل الثاني           

 
 

04 

النتيجة في عقد النقل البحري بضائع هو إلتزام بتحقيق نتيجة، و إن إلتزام الناقل البحري لل
 لحق فيها، كما وصفت في سنة الشحنللبضائع هي إيصال البضاعة سالمة إلى صاحب ا

لتعويض يستحق المضرور امسؤولية الناقل البحري، و ة تقوم وفي حالة عدم تحقق هذه النتيج
حتى يقتص صاحب الحق في البضاعة حقه، عليه أن يتبع عن الخسائر التي لحقته، و 

ائرا بذلك على نهج التشريعات الأخرى إجراءات معينة سطرها المشرع الجزائري الذي س
 والإتفاقيات الدولية.

 بحريأطراف دعوى مسؤولية الناقل الالفرع الأول 
أطراف دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع والجهة القضائية المختصة تتحقق مسؤولية 

، وبقيام المسؤولية يه بوصول البضاعة معيبة أو تالفةالناقل البحري في مواجهة المرسل إل
يحق للمضرور رفع دعوى على مسبب الضرر وذلك طبقا للقواعد الإجرائية بموجب عريضة 

نون الإجراءات مدنية من القا 41فية الشروط المنصوص عليها في المادة افتتاحية مستو 
، ولهذا سنقوم بدراسة هذا المطلب في عها أمام الجهة القضائية المختصةوذلك برفوالإدارية ،

فرعين الفرع الأول سنتطرق فيه لأطراف الدعوى والفرع الثاني الجهة القضائية المختصة في 
 لية الناقل . النظر في المنازعات مسؤو 

هو صاحب الحق في البضاعة الذي أخبر بسبب هلاكها أو تلفها أو التأخير   المدعى –أولا
 .1الشاحن أو المرسل إليه أو الغير وصولها ومن ثم يجوز أن يكون مدعيا

لم يعرف القانون البحري الجزائري الشاحن ولم يتم تناوله في اتفاقية بروكسل  الشاحن  -أ
بنصها على  1لى الفقرة في حين أنه تم التعرض لذلك في معاهدة هامبورغ في مادتها الأو 

يراد بمصطلح الشاحن كل شخص أبرام عقد بإسمه أو نيابة عنه عقد النقل للبضائع مايلي : "
شخص قام بتسليم البضائع للناقل سواء تم ذلك التسليم بواسطته أو  بحراً مع الناقل أو أي

                                                 
عزوز رزيقة، امحمد مسعود الزهرة، عقد النقل البحري لليضائع، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص  1

 . 11، ص9142الجامعيةالشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، السنة 
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"  بمعنى أن الشاحن هو الطرف الذي قدم 1نيابة عنه وكانت تلك تتعلق بعقد النقل البحري 
فهو صاحب المصلحة الأولى في  ولى إبرام عقد النقل البحري معه البضاعة إلى الناقل ويت

حسن إنجاز النقل البحري وصاحب الحق في الرجوع على الناقل يكون على أساس 
من جراء إخلال الناقل  المسؤولية التعاقدية بأن يتقرر التعويض عن الضرر اللاحق بالشاحن

يكون ومن ثم  ،بالتزامه التعاقدي بنقل البضائع كاملة وسليمة وفي الميعاد المتفق عليه
، أي سواء كان من على الناقل البحري في كل الأحوالللشاحن حق الرجوع بالمسؤولية 

المقرر أن يستلم الشاحن البضائع في ميناء الوصول أو كان قابلًا لتعيين على ضوء قابلية 
ولاشك أن رجوع الشاحن بالمسؤولية على الناقل  ،وثيقة الشحن للتداول على حسب شكلها

المسؤولية التعاقدية بأن يتقرر التعويض على الضرر الذي يلحق الشاحن يكون على أساس 
وسليمة وفي الميعاد المتفق من جراء إخلال الناقل بالتزامه التعاقدي بنقل البضائع كاملة 

، فإنه لا يكفي قل البحري بكونه طرفا رئيسيا فيهويعتبر الشاحن نو صفة في عقد الن ،عليه
، لأن صاحب الصفة في لحته في الدعوى ضد الناقل البحريمصلقبول دعواه إذا لم يثبت 

، فالشاحن الذي يحرر سند الشحن بإسم المرسل ع لا يكون بالضرورة صاحب المصلحةالنزا
إليه له مصلحة قائمة في المطالبة بالتعويض ضد الناقل لأن من مصلحته وصول البضاعة 

 .2ذي هو بإسمه أو لأمرهسليمة ومطابقة للمواصفات المحددة في سند الشحن ال
لذي له الحق في استلام عرفته اتفاقية هامبورغ بأنه " هو ذلك الشخص ا المرسل إليه  - ب

، على تسليم ي ، بناءاً على اتفاقه مع الشاحنوهو الطرف الذي تعهد الناقل البحر  البضاعة "
وذلك دون أن يكون  ،فيد من عقد النقل البحري للبضائعوهو المست ،3البضاعة المنقولة إليه

، ومؤدى التعاقد لمصلحة المرسل إليه أن ينشأ له حق شخصي ومباشر تجاه طرفاً منشأ له

                                                 
سحولي صلاح الدين، دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري، مذكرة الماجيستر في قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة  1

 .91، ص9111وهران، 
 .419الواحد رشيد، مرجع سابق، ص 2
 .419حد رشيد، نفس المرجع، صاالو  3
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و التلف أو التأخير في الناقل البحري يخوله الرجوع عليه بالمسؤولية في حالة الهلاك أ
 ."1التسليم 

غير الشاحن ، فهو شخص آخر جنبي عن العقد الذي أبرم لفائدتهفالمرسل إليه هو طرف أ
فالمرسل إليه عندما يطالب باستلام البضاعة لا يعد مستعملًا حق الشاحن أو بوضعه وكيلا 

 .حقا مباشراً وأصيلا اتجاه الناقل، بل إن هذا عنه
، فإنه يشارك في العقد بموجب ل البحريورغم أن المرسل إليه لم يساهم في إبرام عقد النق 

، وبالتالي فإن هذه الأخيرة هي التي ة البضائع واستلامهاسنداً لحياز  سند الشحن الذي يعتبر
لتأكد من لبمعنى أن  2ق.ب.ج 112ذا عملًا بأحكام المادة تثبت له صفة المرسل إليه وه

موجب بف ،يثبت بها صفتهشخصية المرسل إليه يتعين عليه تقديم وثيقة سند الشحن لكي 
إليه يحق له رفع دعوى ضد الناقل  وثيقة سند الشحن نجد أن هناك مصلحة قائمة للمرسل

مفادها التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء خطأ ارتكبه الناقل وتكون له مصلحة 
 أيضا في أي دعوى تقام ضد المتسبب في الخسائر والأضرار التي تلحق البضاعة .

ذا سبق الشاحن المرسل إليه في الرجوع على الناقل بالمسؤولية فتبرأ ذمة ا  لناقل ولكن وا 
البحري بالتعويض اتجاه المرسل إليه ما إذا قام بأداء قيمة التعويض عن الضرر إلى 
الشاحن وكذلك إذا أو في الناقل البحري بالتعويض للشاحن تبرأ ذمته قبل المرسل إليه وكذلك 

لأنه لا يجوز رفع  ،3يه تبرأ ذمته في مواجهة الشاحنإذا أوفى التعويض إلى المرسل إل
 .ة ثانية حول نفس الطلباتلدعوى مر ا
يمكن لكل شخص تضرر من جراء الهلاك أو التلف الذي لحق البضاعة أو  الغير -ج  

، ولاشك في هذه الحالة أنها وع بالمسؤولية على الناقل البحريبسبب التأخير في تسليمها الرج

                                                 
بسعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفق القانون البحري الجزائري و الإتفاقيات الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  1

 .118، ص9149-9144في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، السنة الجامعية،
 .118المرجع نفسه، ص 2
 .18الزهرة، مرجع سابق، صامحمد مسعود و  عزوز رزيقة 3
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بعلاقة ل ، حيث لا يرتبط الغير بأي حال من الأحواس على قواعد المسؤولية التقصيريةتأس
، وذلك خلاف الشاحن الذي يرتبط بعقد الناقل وكذلك المرسل إليه تعاقدية مع الناقل البحري

أنه يقع على عاتق  ويترتب على ذلك ،1ناقل بموجب فكرة المشارطة للغيرالذي يرتبط بال
ر وعلاقة الغير المضرور إقامة الدليل على عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضر 

، كما لا يستفيد الغير في هذه الحالة من قرينة المسؤولية التي بين الخطأ والضررسببية 
إلا أنه و إن كان و رجوع الغير ، تخص إلا مسؤولية الناقل العقدية يقررها القانون لأنها لا

الناقل تكون محدودة  يستند على القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية إلا أن مسؤولية
من ق.ب.ج التي نصت على أنه : " تطبق التحديدات  841وهذا تطبيقا للمادة  ،اتجاه الغير

والإعفاءات الواردة في هذا الفصل على كل دعوى ترفع ضد الناقل للمطالبة بالخسائر أو 
 .2الأضرار على أساس المسؤولية غير التعاقدية

لشخص الذي ر أي اهو الطرف المسؤول عن الهلاك أو التلف أو التأخي ثانيا  المدعى عليه
، كما يجوز أن اقل مدعى عليه في دعوى المسؤولية، ويكون النتسبب في الإضرار بضاعة

  .الدعوى على أي من تابعي الناقل ترفع هذه
م عقدا أو أبرم باسمه عقد مع الشاحن لنقل البضائع وهو كل شخص أبر   الناقل المتعاقد -أ 

أي يعتبر  ،المادة الأولى لاتفاقية هامبورغ الأولى منبحرا ، وقد ورد هذا التعريف في الفقرة 
تالي فإذا أخل ال، وببنقل البضاعة على عاتق مسؤوليته الناقل الشخص الذي يلتزم تعاقديا

سند الشحن فهذا يعرضه لمطالبة قضائية بالتزامه التعاقدي أي المنصوص عليه في وثيقة 
 .مفادها التعويض

نما تربطه علاقة لاهو الذي الناقل الفعلي  -ب    تربطه أية علاقة تعاقدية مع الشاحن وا 
الناقل المتعاقد بتنفيذ عملية نقل البضائع كلها أو تعاقدية مع الناقل الشاحن بحيث يعهد إليه 

                                                 
 .141هاني دويدار، مرجع سابق، ص 1
 من القانون البحري الجزائري. 841المادة  2
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، وبالتالي يمكن للشاحن أن يرجع على الناقل الفعلي للبضائع إذا أصابها تلف جزء منها فقط
ع على أساس المسؤولية ي تسليمها له ولكن يكون هذا الرجو أو هلكت أو المتعاقد مع تأخر ف

 .1التقصيرية
هم أيضا لا تربطهم علاقة تعاقدية مع الشاحن بل هم يعتبرون  تابعو الناقل البحري -ج  

تابعين لناقل البحري للبضائع وكثيرا ما يرجع الضرر الذي يلحق بالبضاعة المشحونة إلى 
 .2خطأ أحد أتباع الناقل

التي  تابعين الناقل مسؤولين عن ما يلحق البضاعة من خسائر أو أضرار خلال الفترةويكون 
، ومن ثم يمكن رفع دعوى ضد الناقل أو المقاول الذي يعتبر تكون تحت رقابته أي بعهدته

مسؤولًا عما يلحق البضاعة من هلاك أو تلف تجاه من طلب منه عملية النقل وذلك خلال 
، يتبين بأن هذه من القانون البحري الجزائري 162 ستقراء المادةوبا ،فترة قيامه بمهامه

رار الأحكام أجازت للمرسل إليه متابعة أحد الناقلين ليدفع له التعويض الواجب على الأض
، على أن يرجع هذا الناقل على باقي الناقلين المسؤولين بموجب وذلك نيابة عن باقي الناقلين

، ماعدا الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يلحق ما دفعهة الشحن المباشرة لتحصيل وثيق
، ولكن من الناحية العملية قد يصعب إثبات ل المسافة التي قام فيها بالنقلبالبضاعة خلا

الناقل وبالتالي من الأحسن للمدعى أن يرفع دعواه ضد  ،لجزء من النقل الذي فيه الخسائرا
يستطيع إثبات أي جزء من النقل هلكت فيه على أنه إذا لم  المتعاقد أي الناقل الأول

لا عد كل من الناقلين مسؤولا  . 3 بنسبة أجرة الحمولة التي قبضهاالبضاعة وا 

 

 

                                                 
 .12عزوز رزيقة، امحمد مسعود الزهرة، مرجع سابق، ص 1
 .12مرجع نفسه، صال 2
 .141بسعيد مراد، مرجع سابق، ص 3
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 الفرع الثاني  الاختصاص القضائي
" أن القضايا المتعلقة بعقد النقل البحري  ق.ب.ج 112ي المادة قرر المشرع الجزائري ف 

ولما كان عقد  1يا حسب قواعد القانون العام "ترفع أمام الجهات القضائية المختصة إقليم
الب بالنسبة للشاحن ، وتجاري في الوضع الغعقد تجاري دائما بالنسبة للناقل النقل البحري
دنية والإدارية تقضي بخصوص هذا من قانون الإجراءات الم 11، فإن المادة والمرسل إليه

بها موطن المدعى  الشأن بأنه يحق للمدعى أن يقيم الدعوى بحسب اختياره إما لدى محكمة
ما لدى محكمة محل الدفع ، أوعليه أي الناقل ، ويستفيد محل إبرام العقد وتسليم البضاعة، وا 

لبضاعة سليم االمرسل إليه من هذا النص حيث يستطيع رفع دعواه في محكمة محل الت
 .2خاصة إذا كان النقل دوليا، ومحل الناقل في بلد أجنبي

ومن المقرر قانونا أن ترفع الدعاوى التي تتعلق بعقد النقل البحري أمام الجهات القضائية 
كما للمدعى الخيار أيضا في رفع دعواه أمام  ،المختصة إقليميا حسب قواعد القانون العام

 .التفريغ إذا كانت واقعا بالجزائرمحكمة ميناء الشحن أو 
، غير حل إقامة المدعى عليه )الناقل(فالمحكمة المختصة وفقا للقاعدة العامة هي محكمة م 

أنه لتسوية القضايا التجارية في أقرب وقت ممكن لأن هذه الأخيرة تتطلب السرعة لدى منح 
وعلى ذلك يتبين  ،ة الذكرأمام إحدى المحاكم سالف المشرع للمدعى حق الاختيار رفع دعواه

وهو الغالب في ولكن إذا تعلق الأمر بشركة  ،صاص المحلى ليس من النظام العامأن الاخت
ركز الرئيسي ، فيرجع الاختصاص إما إلى المحكمة التي يقع بدائرتها الممجال النقل البحري

 .3لشركة أو أحد فروعها

                                                 
 من ق ب ج . 112المادة  1
أحمد ، جامعة 12ي للبضائع في القانون البحري واتفاقية هانبورغ، مجلة الحقيقة، العددفتاحي محمد، مسؤولية الناقل البحر  2

 .64، ص9141دراية،ادرار، الجزائر
 .81سحولي صلاح الدين، مرجع سابق، ص 3
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بالمحل الرئيسي لعمل يتحدد إما  أما في ظل اتفاقية هامبورغ فإن الاختصاص القضائي 
ن لم يكن له محل عمل المدعى عليه ما رئيسي ، وا  فالمحل الاعتيادي لإقامة المدعى عليه وا 

كالة أبرم العقد عن بمكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه محل عمل أو فرع أو و 
مكان آخر يعين في  ا أيوأخير ، إما محكمة ميناء الشحن أو ميناء التفريغ طريق أي منها

 . 1عقد النقل
ومما سبق يتبين أن اتفاقية هامبورغ قد أعطت مجال واسع في منح الاختصاص للمحاكم 

من ، والأمر الذي يحقق قدراً كبيراً ناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحربنظر الدعوى ال
 . المرونة وتيسير على المتقاضين

 مسؤولية الناقل البحري للبضائعلثاني  إجراءات وآجال رفع دعوى المطلب ا
علق بإجراءات رفع فرضت مجمل القوانين والاتفاقيات الدولية على المدعى أحكاما خاصة تت 

، حيث تتلخص إجراءات قبول دعوى المسؤولية في ضرورة إخطار الناقل دعوى المسؤولية
هو ما به و تحفظات خاصة إليه حتى يتسنى التحقق من الضرر المدعى  البحري بتوجيه
، ضف إلى ذلك يجب على المدعى احترام آجال رفع الدعوى وهو (الفرع الأول)ستفصله في 

 .(فرع الثانيال)في  ما سنتولى ذكره
 الفرع الأول  الإخطار

ك هذا لم يتم تحديد المقصود بالإخطار من قبل القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية وتر  
ورفض " الإخطار بأنه تعبير عن عدم الرضا الفرنسي"رودييرإلى الفقه والقضاء، فنجد الفقيه 

 بالعجز أو التلف الحاصل للبضاعة كما يقصد به إعلام الناقل ،قيام قرينة التسليم المطابق
، أنه متمسك راضي عن ما لحق البضاعة من أضراروبأن المرسل إليه أو الشاحن غير 

 بحقوقه الناتجة عن ذلك .

                                                 
 .64فتاحي محمد، مرجع سابق، ص 1
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ي أصاب البضاعة منسوب إلى لناقل البحري إثبات أن الضرر الذتقتضى دعوى مسؤولية ا 
ته وقبل تسليمها لصاحب الحق ، وذلك بحدوث الضرر أثناء وجود البضاعة في حوز الناقل
، أو للتحقق من ذلك ينبغي إثبات الأمر وقت التسليم حيث إن إطالة الوقت بين تسليم فيها

، ولذلك فقد فرض المشرع ل أدلة الإثباتر قد يؤدي إلى زواالبضاعة والإبلاغ عن الضر 
على صاحب الحق في البضاعة إذا أراد مباشرة دعوى المسؤولية إتباع إجراءات معينة حتى 

 .نى تحقيق الدعوى قبل زوال أدلتهايحمى الناقل من الطلبات المتأخرة ، وحتى يتس
لخسائر والأضرار ولذلك أوجب القانون البحري على صاحب البضاعة إخطار الناقل با 

" إذا حصلت خسائر من القانون البحري : 121المادة  ، وهذا ما تضمنتهالحاصلة للبضاعة
و ممثله كتابيا في ميناء أو أضرار للبضاعة يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل أ

ذا لم يضاعة، قبل أو وقت تسليم البالتحميل ما تم بتم ذلك فتعتبر البضائع مستلمة حس، وا 
ذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فيبلغ  ،ي وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكسوصفها ف وا 

ولا جدوى من التبليغ الكتابي إذا  ،عمل اعتبارا من استلام البضائع عنها خلال ثلاثة أيام
 .عند استلامها كانت حالة البضائع محققا فيها حضورياً 
اصة على تكاليف زائدة بالنسبة لمن أرسلت إليه تعتبر باطلة كل الشروط التعاقدية الن

وبهذا نجد أن هذا النص تضمن الأحكام الواردة في  1ائع عن الشروط المبينة أعلاه "البض
 . المادة الثالثة الفقرة السادسة (معاهدة بروكسل ) 

 ويستخلص من نص المادة أن المرسل إليه إذا لم يقدم تحفظات إلى الناقل أو قدمها في وقت
متأخر فتعتبر البضائع المستلمة أنها سليمة كما تم وصفها في وثيقة الشحن إلا إذا أثبت 

 . على ان الخسائر تسبب فيها الناقلالمرسل إليه عكس ذلك وهذا بتقديم دليل 
وقد حدد المشرع شكل هذا الإخطار وفق المبدأ العام وذلك بوجوب إيراد التحفظات في شكل 

، الأمر الذي يمكن معه أن يتم توجيه الاحتجاج ، وذلك باشتراط شكل خاص للكتابة مكتوب

                                                 
 .، مرجع سابق61/81الأمر  1
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ولا تعتبر  1"ة موصى عليها وبأي وسيلة أخرىعن طريق محضر قضائي أو بموجب رسال
نما هي لازمة  ، ويجب أن لإثبات وجود الضرر عند التسليمالكتابة شرط لقبول الدعوى وا 

ث يتضمن ما أصاب البضاعة فعلًا من الخسائر يكون الإخطار واضحا ومحددا بحي
من طرف المرسل إليه أو  ويتم توجيه الإخطار ،2ضرار المحددة بصفة واضحة ودقيقةوالأ

، فهو حق يتقرر لمن له الحق في تسليم البضاعة فقد يكون الشاحن ذاته أو أي من ينوبه
ر إلى الناقل الإخطاشخص آخر يعينه سند الشحن أو من طرف ممثله القانوني حيث يوجه 

ما جاء في نص المادة سالفة ويوجه الإخطار في ميناء التفريغ حسب  ،أو نائبه القانوني
 .3ة ومكان معاينتها من المرسل إليه، وميناء التفريغ هو مکان استلام البضاعالذكر

، راربين حالتين من الخسائر والأض وأما بالنسبة لميعاد الإخطار فقد ميز المشرع الجزائري 
 ظاهرة أو غير ظاهرة .

ففي الحالة الأولى يكون ميعاد تقديم الإخطار قبل وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو 
عتبار ممثله القانوني وفي الحالة الثانية فإن ميعاد تقديم الإخطار يتم خلال ثلاثة أيام عمل ا

 .من التسليم الفعلي للبضاعة

 البحري  لية الناقلمسؤو  ىالفرع الثاني  تقادم دعو  
لا سقط حقه في   لرفع أي دعوى يجب على المدعي رفع دعواه في الأجال المحددة قانونا وا 

 التقاضي وهذا ما سنتولى تبيانه في هذا الفرع .
 أولا  أساس ونطاق التقادم 
على  4218وكذا معاهدة هامبورغ  111والمادة  111لقد نص المشرع البحري في المادة  

نما مبناه رغبة المشرع في وم هذا التقادم على قرينة الوفاءتقادم قصير مدته سنة ولا يق ، وا 
تصفية عملية النقل بأسرع وقت مستطاع من ناحية للناقل حتى لا تتراكم عليه المطالبات 

                                                 
 وما يليها. 21سحولي صلاح الدين، مرجع سابق، ص 1
 .61فتاحي محمد، مرجع سابق،ص 2
 .89امحمد مسعود الزهرة، مرجع سابق، ص و عزوز رزيقة 3
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جز معه عن الوفاء بها وللتخوف من ضياع أدلة الإثبات وحماية من ناحية على نحو قد يع
أما اتفاقية هامبورغ فقد  ،1العقد حتى لا يرهقه الطرف الآخر أخرى للطرف الضعيف في

 حددت مدة التقادم الدعوى بسنتين تبدأ من تاريخ وقوع الحادث .
، الناقل والشاحن إلى سنتين تبدأ نرفين المشرع الجزائري أجاز تمديد هذه المدة باتفاق الطإ

 . 2دث الذي ترتبت عليه دعوى التعويضمن وقوع الحا

  ثانيا  بدء سريان التقادم
من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم  ادميسرى التق

فحص البضاعة  الذي يبدأ منه التقادم وهو التسليم الفعلي للمرسل إليه بحيث يتمكن من
ويختلف بدء سريان التقادم في حالة التسليم الجزئي عنه في حالة  ،3والوقوف على حالتها

 الهلاك الكلي للبضاعة .
ضاعة دفعة واحدة وسلمت حالة التسليم الجزئي للبضاعة وكان الأمر يتطلب تسليم الب ففي

يم الدفعة الأولى أما الدفعة ، فإن التقادم السنوي يسري من الوقت الذي تم فيه تسلفي دفعتين
 ن، أما بالنسبة لحالة الثانية لحالة الهلاك الكلى يبدأ سرياالمتبقية فيسري عليها نفس النظام

 4وهو ما نصت عليه معاهدة بروكسل،لذي كان يجب أن تسلم فيه البضاعةالتقادم من اليوم ا
عقد وليس لهما أن يتفقا على وبالمحصلة تعتبر مدة التقادم المذكورة أعلاه ملزمة لطرفي ال 

تعديلها عطالة أو تقصيرا إذ هي من النظام العام غير أن المشرع أجاز استثناء إطالة مدة 
 إلى عامين باتفاق مبرم بين الأطراف بعد وقوع الحادث المترتب عليه الدعوى قادمالت

 .القضائية

                                                 
 .81امحمد مسعود الزهرة، مرجع سابق، ص و عزوز رزيقة 1
 .62فتاحي محمد، مرجع سابق، ص 2
 .121، ص9111، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 4طه، القانون البحري، طبعة مصطفى كمال  3
 .411رشيد، مرجع سابق، صالواحد  4
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وخلاصة القول أن دعوى مسؤولية الناقل البحري تقتضي إثبات الضرر الذي أصاب  
ت في الوقت ، ويكون الإثباص المتضرر الشاحن أو المرسل إليهالبضاعة من طرف الشخ

التحقق المستلم من وجود الهلاك أو الضرر عليه أن يوجه للناقل  وبعد، الذي يتم فيه التسليم
اءات رفع الدعوى ميناء التفريغ ويعد الإخطار أهم إجراء من إجر  أو وكيله إخطار كتابي في

عليه وهذا عملا  وأن المدعي يمكنه أن يرفع دعواه أمام محكمة المدعى ،مسؤولية الناقل
حق الاختيار أي حددت له قواعد الاختصاص أكثر من  أيضا، كما يمكنه بالقاعدة العامة
وقد حددت مدة تقادم هذه الدعوى بسنة واحدة  ،ضاءيمكنه اللجؤ إليها عند الاقتجهة قضائية 

لا سقط حقه في التقاضيمن اكتشا ، إلا أنه قد ورد استثناء على هذا مفاده ف الضرر وا 
ى بشرط أن يسبق حادث مترتب عليه الدعو  وثإمكانية تمديد هذه المدة بسنتين في حالة حد

 .له اتفاق الأطراف

  مسؤولية الناقل البحري عن طريق اللجوء إلى التحكيم  آثار  المطلب الثالث
، وقد تم تطويره عنه في تسوية المنازعات البحرية هو نظام قانوني أساسي لا غنىالتحكيم 

، فقد يتفق أطراف يد من التقدم والازدهارمن أجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية إلى مز 
أي نزاع بينهم، بدلا من  ءيم البحري في حالة نشو عقد النقل البحري على اللجوء إلى التحك

، بالإضافة طراف وذلك لتوفير الوقت والمصارف، وغالبا ما يتجه إليه الأطرحه أمام القضاء
، والاتفاق على التحكيم قد يإلى طرح النزاع على أشخاص متخصصين في النقل البحر 

مستقل  قكون على شكل اتفا، أو يالعقد الأصلي فيسمى بشرط التحكيميكون متضمن داخل 
 ويسمى بمشارطة التحكيم .

  اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري الفرع الأول 
، إذ هلا يختلف اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري عن اتفاق التحكيم عموما إلا بخصوصيت

يتعهد بمقتضاه أطراف العلاقة البحرية على عرض المنازعات التي نشأت  لذيأنه الاتفاق ا
ون التحكيم هو استثناء عن ، وكبة عقد النقل البحري على التحكيمأو ستنشأ مستقبلا بمناس
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، فلذلك يقتضي على أطراف النزاع الناشئ عن عقد النقل المبدأ، ألا وهو اللجوء إلى القضاء
حالتالبحري أن تعبر بشكل صحيح  ، ه إلى هيئة التحكيم المتفق عليهاعن هذا النزاع وا 
، ويجب عليهم صياغة اع تحديد وقت اللجوء إلى التحكيموكذلك ينبغي على أطراف النز 

 .1اتفاق التحكيم سواء كان شرط أو مشارطة بشكل سليم وواضح
وصورة رط التحكيم ، صورة شكل صورتينويأتي اتفاق التحكيم في عقد النقل البحري في ش

 :مشارطة التحكيم
 شرط التحكيم  أولا
، وينص على أي نزاع يمكن أن يثور لمنصوص عليه في عقد النقل البحريهو الشرط ا 

، ويأتي اتفاق التحكيم مستقلا عن العقد د يتم الفصل فيه عن طريق التحكيمبسبب هذا العق
لا يؤثر على صحة  ليالأص العقد، حيث أن بطلان صلي ولو أنه يعتبر بند من بنودهالأ

وقد يقتصر مضمون شرط التحكيم في عقد النقل البحري على اتجاه نية  ،شرط التحكيم
عات الناشئة عن عقد النقل البحري، الأطراف إلى الأخذ بنظام التحكيم كوسيلة لحسم المناز 

ب ، كما قد يشمل مضمون شرط التحكيم تنظيم كل جوانويسمى هذا بشرط التحكيم الفارغ
ضوع النزاع، القانون الواجب التطبيق، مكان ، تحديد مو يم من تشكيل هيئة التحكيمالتحك

، ويكون شرط لقرار التحكيمي في النزاع وغيرها، إلى غاية إصدار اانعقاد الجلسات المواعيد
أحال إلى التحكيم كل ، فيكون عاما إذا ي عقد النقل البحري عاما أو خاصاالتحكيم ف

سألة ، ويكون خاصا إذا اقتصر التحكيم على متفسير العقد أو تنفيذ العقدلقة بالمنازعات المتع
 .معينة تخص عقد النقل البحري

، يتم تضمينه من قبل لا بند من بنود عقد النقل البحريوعليه فشرط التحكيم ماهو إ 
يحدث في المستقبل  الأطراف للتحديد والاتفاق المسبق للجهة التي سيتم عرض أي نزاع قد

                                                 
ميموني سعاد، النظام القانوني لإتفاق التحكيم في عقد النقل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  1

 .92، ص9146-9142إقتصادي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 
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، والاتفاق على التحكيم قد يخص نزاع يم لتتولى الفصل فيه، على محكمة التحكسبة العقدبمنا
معين أو قد يتضمن جميع أنواع النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل البحري المبرم 

، فالبند الذي يتضمن شرط التحكيم ما هو إلا تعبير عن إرادة الأطراف ورغبتهم بين أطرافه
 التحكيم هو القضاء الذي يفصل في منازعاتهم بدل اللجوء إلى القضاء العاديفي أن يكون 

 عقد التحكيم أو مشارطة التحكيم  ثانيا 
هو اتفاق أطراف عقد النقل البحري في عقد مستقل على عرض المنازعات التي نشأت  

اتفاق التحكيم أشمل وغالبا ما يكون  ، أي عقد النقل البحرييةبالفعل بمناسبة علاقاتهم التعاقد
 .1لمحتويات إجراءات التحكيم من شرط التحكيم

وتبدو فائدة مشارطة التحكيم في عقد النقل البحري في حالة عدم إدراج أطراف العقد شرط  
تفترض  حكيم، حيث أن مشارطة التتفاق الأصلي أي عقد النقل البحريالتحكيم عند إبرام الا

ع النزاع بعد ذلك بين طرفي مبدئيا عدم وجود شرط التحكيم في عقد النقل البحري ثم يق
 . العقد

على  4111وقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 
شرط التحكيم على أنه الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة 

، كما قد تثار بشأن العقد على التحكيم ، لعرض النزاعات التياعلاه 4116المادة  ومبمفه
التي تليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن شرط التحكيم  4وقد جاء في المادة فقرة 

 .ند إليها وهذا تحت طائلة البطلانيثبت بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو الوثيقة التي تست
من قانون الإجراءات المدنية  4144بالنسبة لمشارطة التحكيم تم النص عليها في المادة  أما 

، وتكون عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم والإدارية وهي الاتفاق الذي الأطراف بموجبه
من قانون  4149التحكيم مكتوبة وهذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة مشارطة 

                                                 
 .11ميموني سعاد، مرجع سابق، ص 1
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، وقد أجاز المشرع اللجوء إلى التحكيم حتى أثناء سير الخصومة لإداريةنية واالإجراءات المد
 .أمام الجهة القضائية

  ومكانه الفرع الثاني  تعين هيئة التحكيم 
من قانون  4114في المادة  كمينوردت الأحكام الخاصة بتعين هيئة التحكيم أو المح 

 الإجراءات المدنية والإدارية .
 هيئة التحكيم  أولا  تعيين

 يئة التحكيم من قبل أطراف العقد تعيين المحكمين أو ه -أ
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحق للخصوم في  4114من المادة  4تعطي الفقرة  

أمر يمكن أن يتم حسب  و، وهأن يقوموا بتعيين محكم أو محكمين، أو تحديد شروط تعينهم
الأولى أن يعين الخصوم المحكم أو المحكمين مباشرة سواء كان ، فق صورتينهذه الفقرة و 

كما لهم ، ويحقوا للأطراف أن يكتفوا بمحكم واحد ي شرط التحكيم أو مشارطة التحكيمذلك ف
، أما الثانية يتفق الأطراف على الرجوع إلى نظام تحكيمي مقرر أن يختاروا أكثر من محكم
لك طريقة التعيين المقررة في هذا النظام التحكيمي ، فتكون بذائمةمن قبل هيئة التحكيم د
 .1مقبولة من قبل الأطراف

فسهم دون الاستعانة بأي جهة أي أن هيئة التحكيم قد يتوصل الأطراف إلى تعيينها بن 
كما وقد يتفق الأطراف سواء في شرط التحكيم أو  ،أخرى، وهذا يسمى بالتحكيم الحر
ركز تحكيمي وهو ما يسمى بالتحكيم المؤسساتي والتي يتم مشارطة التحكيم إلى اللجوء إلى م

 .كيمية للفصل ما في النزاع القائممن خلالها تعين هيئة تح
  تعيين هيئة التحكيم من قبل القضاء -ب 

تعين المحكم في مثل  م، أو يرفض أحدهيتفق الخصوم على تعيين المحكمين قد يحدث ألا
لقضاء هذه الحالة أعطى المشرع الجزائري للطرف الذي يهمه التعجيل الحق في الاستعانة با

                                                 
 .111رجع سابق، صبسعيد مراد، م 1
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، على أن دور القاضي يبقى هنا مجرد دور احتياطي إذ لا يلجأ ليقوم هذا الأخير بالتعيين
ر صراحة ، وهذا هو المقر من قبل الأطراف أو صعوبة ذلك نيإليه إلا في حالة غياب التعي

 .1نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 4114من المادة  9في الفقرة 
من أحد الأطراف  ، أو بدا هناك تماطلق الأطراف على تعين هيئة التحكيمففي حالة لم يتف 

، فالقضاء يضمن تطبيق ا القضاء للقيام بتعيين المحكمين، يتدخل هنفي تعيين المحكم
، ويظهر تدخل القضاء في تعيين هيئة التحكيم عند عدم وبذلك فعاليتهم واحترام اتفاق لتحكي

، لأنه في حالة التحكيم المؤسسي يتدخل اف في حالة إتباعهم للتحكيم الحراتفاق الأطر 
، وقد أوجدت مراكز تحكيم بحري حر وهي جمعية هذا الخلافالمركز التحكيمي بحل 

، والتحكيم البحري الخاضع بحرين بنيويوركين الالمحكمين البحريين بلندن وجمعية المحكم
، كما أن هناك مراكز تحكيم بحري مؤسساتي وهي غرفة ئحة التحكيم للجنة الاسم المتحدةللا

 .يم البحري وغرفة اللويدز للتحكيمالتحكيم بباريس والمنظمة الدولية للتحك
قة البحري أي لعلا، قد يتفق أطراف اا سبق ذكره على عقد النقل البحريوبإسقاط كل م 

ي ضرر يلحق بالبضاعة التي ، أنه وفي حال ثبوت مسؤولية الناقل عن أالشاحن والناقل
، ويكون الاتفاق بينهم في شكل شرط تحكيمي بعهدته، يتم حل النزاع عن طريق التحكيم

، أو يكون الاتفاق في شكل بحيث يكون أحد بنود العقد الأصلي، وذلك قبل حدوث النزاع
، وهذا بعد حدوث النزاع  بشرط ي شكل عقد مستقل عن العقد الأصليم أي فمشارطة تحكي

خلف الكتابة جزاءه بطلان ، لأن تسواء شرط أو مشارطة تحكيم مكتوباأن يكون الاتفاق 
، ولأطراف العلاقة البحرية مطلق الحرية في اللجوء إلى التحكيم الحر أو المؤسساتي الاتفاق

 للفصل في النزاع القائم .
 
 

                                                 
 .114بسعيد  مراد، مرجع سابق، ص 1
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 مكان التحكيم  ثانيا
الذي صدر فيه حكم ويقصد بمكان التحكيم ذلك المكان الذي يجب أن يصدر فيه أو  

، والذي هو مكان اتخاذ الإجراءات التحكيمية ويجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم البحري
، هذه هي القاعدة العامة كيم ومكان آخر لصدور حكم التحكيمالتح اءاتاختيار مكان لإجر 

 .عليها آثار خطيرة لا يحمد عقباهاإلا أن التغير في كثرة أماكن التحكيم يترتب 
أن الأمر يترك دائما في تحديد مكان التحكيم للأطراف مباشرة أو بأن يتركوا الأمر إلى  إلا

تحكيم  مركز تحكيم بحري مؤسسي لكي يجري التحكيم في مقره أو يتم تحديده بموجب لائحة
 .بحري

مكان التحكيم في  4218وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البحري والبضائع لسنة  
 بأنه مكان في الدولة التي يقع في أراضيها : 99مادتها 

ن لم يكن له محل رئيسي فالمحل الاعتيادي  المحل الرئيسي لعمل المدعي عليه -أ وا 
 .لإقامة المدعي عليه

م العقد ابر إدعي عليه محل عمل أوفر أو وكالة إبرام العقد بشرط أن يكون للم مكان -ب 
مكان آخر لهذا الغرض شرط التحكيم أو الاتفاق الخاص به وهذا المكان عن طريق أي 

 .الأخير المبين في عقد النقل البحري وليس إلا خيارا يضاف إلى باقي الخيارات
 .ميناء الشحن أو التفريغ  - ج
كان آخر لهذا الغرض شرط التحكيم أو الإتفاق الخاص به وهذا المكان الأخير أي م -د

 .1المبين في عقد النقل البحري و ليس إلا خيارا يضاف إلى ذات الخيارات
حكيم مبديا رغبته وتبدأ إجراءات التحكيم البحري بتقديم طلب التحكيم عن طريق طالب الت

، الطلب إلى سكرتارية مركز التحكيمالمؤسسي يقدم  بحري، ففي التحكيم الفي بدء التحكيم
، وكذالك الأمر ئحة مركز التحكيم البحري المختارويتم صياغة طلب التحكيم وفقا للا

                                                 
 .82امحمد مسعود الزهرة، مرجع سابق، ص و عزوز رزيقة 1
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بالنسبة لتقديم المرافعات والالتزام بالمواعيد المحددة في اللائحة حيث يكون بدء الإجراءات 
ما يكون تاريخ استلام سكرتارية مركز  وغالبا، جراء القاطع لتقدم دعوى التحكيمهو الإ
، أما بالنسبة للتحكيم البحري الحر فتبدأ دعوى كيم البحري المؤسسي لطلب التحكيمالتح

ار التحكيم إلى المدعي عليه التحكيم البحري الحر عن طريق إرسال طلب التحكيم أو إخط
جراء القاطع كيم وهو الإالتح اءات، حيث يعد تاريخ استلام الأخير له هو تاريخ بدء إجر رأسا

ها سواء كان تحكيما حرا أو وقبل أن تباشر هيئة التحكيم مهمت ،لتقادم دعوى التحكيم
، لأن اتفاق التحكيم هو الأساس القانوني تتأكد أولا من صحة اتفاق التحكيم، فهي مؤسسي
 ، كذلك :تستمد منه محكمة التحكيم ولايتهاالذي 
الأطراف لهيئة التحكيم لكي تنظر فيه قد تم الاتفاق على  من أن النزاع الذي أحاله تتأكد

رط تحكيمي ضمن بنود العقد الأصلي، الفصل فيه عن طريق التحكيم سواء كان ذلك في ش
، أو كان موضوع وجود اتفاقية تحكيم أو عدم صحتها، فإذا ثبت عدم أو مشارطة التحكيم

، كل هذا يفقد محكمة التحكيم ة التحكيميه غير مشمول في اتفاقيبالفصل ف مالنزاع الذي ستقو 
 .ي الفصل في النزاع المطروح عليهاولايتها ف

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أثار مسألة فصل محكمة التحكيم في اختصاصها ضمن  
في  تحكيمتفصل محكمة النون الإجراءات المدنية والإدارية:)من قا 4111المادة 

ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفع في الموضوع . ، الاختصاص الخاص بها
لاختصاص تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم ا

وبهذا أجاز المشرع لهيئة التحكيم أن تفصل في اختصاصها وهذا  مرتبطا بموضوع النزاع (
 .بالاختصاص ختصاصما يسمى بمبدأ الا

وبعد ثبوت الاختصاص لمحكمة التحكيم تصبح هذه الأخيرة هي المختصة في نظر  
، عن طريق اتفاقهم فاق التحكيم في عقد النقل البحريموضوع النزاع المحدد بموجب ات

بالعهدة ببعض منازعاتهم أو كلها والناشئة عن عقد النقل البحري لهيئة التحكيم للفصل فيها 
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بالفصل في المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم من الاتفاق المبرم يستمد ولايته في  محكمفال
ات الناشئة بين أطراف عقد النقل البحري على اختيار التحكيم كوسيلة للفصل في المنازع

، ويمكن القول أن اختصاص المحكمة التحكيمية بعد تقرير يكون بينهم بسبب هذا العقد
، ولا فاق التحكيم في عقد النقل البحريلتحكيم أو اتالموجود في شرط ا لنزاعمحددا بموضوع ا

لا كان تجاوز لتحكيمية إلى ما لم يطلبه يمكن أن يمتد دور الهيئة ا الخصوم، وا 
 .1الاختصاصه

 وتحكم إجراءات التحكيم البحري بعض المبادئ المستقرة : 
سواء أكان التحكيم إجراءات  كمحرية الأطراف في الاتفاق على القواعد التي تح -1 

 .مؤسسيا أو حرا
حرية هيئة التحكيم البحري في اختيار القواعد الخاصة بإجراءات التحكيم في حالة  - 2

  .اتفاق الأطراف
ا لا تستطيع هيئة التحكيم علاقة التعاون بين هيئة التحكيم والمحاكم القضائية وذلك فيم -3

 . تنفيذه
وفي  ليهملأطراف غالبا أو في حضور ممثهذا وتسير إجراءات التحكيم البحري في حضور ا

في هذه الإجراءات تحقق هيئة التحكيم في الدعوى بفحص أدلتها أسانيدها ووسائل إثباتها 
 .جلسات شفوية أو دون عقد جلسات

 القانون الواجب التطبيق على التحكيم البحري  الفرع الثالث
، فهي النزاع المعروض عليهار في موضوع بعد أن يثب الاختصاص لهيئة التحكيم للنظ 
، وذلك بإتباعها القانون الذي اختاره اع المطروح عليها من قبل الأطرافالنظر في النز  باشرت

، لكن في حال غياب الاتفاق على القانون الذي ف ليحكم موضوع النزاع والإجراءاتالأطرا

                                                 
 .61ميموني سعاد، مرجع سابق، ص 1
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ي تقوم باختيار يحكم النزاع من قبل الأطراف فإن مهمة تحديده تسند لهيئة التحكيم وه
 .ون الموضوعي أو القانون الإجرائيتراه مناسب سواء كان القان ذيالقانون ال

 اختيار القواعد الإجرائية التي تحكم إجراءات التحكيم - أولا 
، يخضع ات يتم إتباعهاالشأن في النزاعات المعروضة أمام القضاء حيث هناك إجراء هو 

، على أنه بخلاف النزاعات التي ينةأيضا لإجراءات معالنزاع المعروض على التحكيم هو 
خصوم أي دور أساسي يفصل فيها القضاء حيث تخضع الإجراءات لقانون القاضي وليس لل

، الأول ولي الأمور تختلف لسببين رئيسيين، نجد أنه في مجال التحكيم الدفي هذا المجال
الذي يقوم  الأساساني يكمن في ، والسبب الثرتباط التحكيم بنظام قانوني معينهو عدم ا
 .1الأخير وهو تغليب إرادة الأطراف عليه هذا

راءات المدنية والإدارية على من قانون الإج 4111ولقد نص المشرع الجزائري في المادة  
يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة مباشرة أو أنه:)

م ، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي على نظام تحكي استنادا
ولى محكمة التحكيم ، تتإذا لم تنص الاتفاقية على ذلك ،حدده الإطراف في اتفاقية التحكيمي

 .أو نظام التحكيم (، عند الحاجة مباشرة أو اسنادا إلى قانون ضبط الإجراءات
أن المشرع الوطني منح للأطراف الحرية في تحديد  علاهيلاحظ من خلال نص المادة أ

ادتهم أثناء بدء ، ويجب على هيئة التحكيم أن تحترم إر قانون الذي يحكم إجراءات التحكيمال
، وفي حال لم يكن هناك أي اتفاق من طرف الأفراد على قانون معين، إجراءات التحكيم

 .هيئة التحكيمإلى  يميرجع تحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحك
 
 
 

                                                 
 .119بسعيد مراد، مرجع سابق، ص 1
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 القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع إختيار ثانيا
" تفصل محكمة التحكيم الإجراءات المدنية والإدارية على:من قانون  4121تنص المادة  

، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب اعد القانون الذي يختاره الأطراففي النزاع عملا بقو 
  .1"تي تراها ملائمةوالأعراف ال انونقواعد الق

يتضح أن المشرع الجزائري يعطي دائما الأولوية لإرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب  
كما جعل  الخصوم،وهو الذي تعتمد عليه محكمة التحكيم لفض النزاع القائم بين  التطبيق،

اللجوء إلى محكمة التحكيم حل احتياطي يكفل للخصوم اللجوء إلى هيئة التحكيم لتحديد 
 .لتطبيق وهذا في حال عدم الاتفاقالقانون الواجب ا

ن كان من الملاحظ أن انحصار اختيار هيئة التحكيم البحري للقانون الواجب التطبيق على  وا 
، وأحيانا قانون علم السفينة أو قانون التحكيم البا في تطبيق قانون محلموضوع النزاع غ
، ولكن المؤشر الغالب استخدامه في القضاء التحكيمي البحري هو اختيار دمحل تنفيذ العق

، ون محل التحكيم على موضوع النزاعالأطراف لمكان التحكيم الذي يستدل منه تطبيق قان
، ولم يتفقوا صراحة أو ضمنا على زاع البحري عقد تحكيمهم في باريسفإذا اختار أطراف الن

، تستشف من هيئة التحكيم البحري بباريس ، فإنموضوع النزاع ىالقانون الواجب التطبيق عل
 .الفرنسي بوصفه قانون محل التحكيماختيارهم محلا التحكيم تطبيق القانون 

بحري فصل في النزاع بصفة  وفي الأخير تنتهي الخصومة التحكيمية بصدور حكم تحكيمي 
لق ، وذلك بعد غوالموضوعية المنصوص عليها قانونا، مستوفيا جميع شروطه الشكلية نهائية

، تدخل هيئة التحكيم في مداولات سرية لإصدار حكم محكمة التحكيم لباب المرافعات
ا على ، والذي بصدوري تستنفد محكمة التحكيم ولايتهكيمي فاصل في النزاع بصفة نهائيةتح

دنية والإدارية في فقرتها من قانون الإجراءات الم 4111النزاع وهذا ما جاء في المادة 

                                                 
فيفري  92الموافق لـ  4192صفر  48المؤرخ في  12-18رقم ، والإداريةقانون الإجراءات المدنية ، 4121المادة  1

 .9118، 94، الجريدة الرسمية، العددوالإدارية، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 9118
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( إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة لمحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيهيتخلى االأولى:)
أو تصحيح  جاءت باستثناء على الفقرة الأولى:)غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم،

 .مادية والإغفالات التي تشوبه ، طبقا للأحكام الواردة في القانون (الأخطاء ال
ا فيه الحكم التحكيمي فهو يجب أن يأتي متضمن عرضا موجز  صدرأما عن الشكل الذي ي 

، إضافة لحكم التحكيمي يجب أن يكون مسببا، كما أن الادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم
 :  إلى أنه يجب أن يتضمن البيانات التالية

 اسم ولقب المحكم أو المحكمين -4
 تاريخ صدور الحكم  -9
 مكان صدوره  -1
شخاص المعنوية ومقرها ألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأ وأسماء  -1

 الإجتماعي
 أسماء وألقاب المحامين أو مساعد الأطراف ، عند الإقتضاء . -2    
والإدارية ون الإجراءات المدنية قان من 4198و 4191وهذا بناء على ما جاء في المواد  

فقط في موضوع النزاع محل فاصل  حكيميشترط أن يكون الحكم الصادر عن هيئة الت كما
ف لهيئة التحكيم للفصل في ، وأن يكون قد صدر ضمن الميعاد الذي حدده الأطراالاتفاق
ع في حال النزا، وذلك طبقا للقانون الذي تم اختياره من قبل الأطراف ليحكم موضوع النزاع

 .1اتفاقهم على قانون معين
، يمكن لأطراف حال ثبوت مسؤولية الناقل البحري نخلص إليه من هذا المبحث أنه وفي وما

التحكيم لفض النزاع الحاصل عقد النقل البحري تضمين عقدهم شرط اللجوء إلى قضاء 
ذا في عقد مستقل عن ، وقد يحدث وأن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع وهبينهم

، والأهم أن هيئة بها من سرية وسرعة وقلة التكاليفالتي يتمتع  صائص، للخالعقد الأصلي

                                                 
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 4111و 4198و 4191المواد  1
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التي تقوم بصدد عقد النقل التحكيم تتكون من أشخاص ذوي خبرة في كل ما يخص النزاعات 
اجب ا اختيار القانون الو ، ويتم اختيار محكمة التحكيم من قبل أطراف النزاع وكذالبحري
 .النزاع عند صدور حكم تحكيمي بحريعن  لتحكيم، وتنتهي ولاية محكمة االتطبيق
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 آثار دعوى مسؤولية النقل البحري   الثاني المبحث
، ومن آثار مسؤولية الناقل البحري هو التعويض أو اتفاقيات مسؤولية لكل مسؤولية آثار 

في مسؤولية  التعويضالأول لذا قسمنا هذا المبحث الى التي سندرسها خلال هذا المبحث 
 . وليةالمسؤ  اتفاقياتالثاني الناقل البحري والمطلب 

 مسؤولية الناقل البحري عنالتعويض   المطلب الأول
، لأن المسؤولية تعني التزام التعويض في مسؤولية النقل البحرينتناول في هذا المطلب  

الشخص بتعويض الضرر الذي يسببه إلى الغير إذ سنقسم المطلب إلى فرعين الفرع الأول 
. ثاني في حالة التأخير في التسليمال والفرعيحتوي على التعويض في حالة الهلاك أو التلف 

  الفرع الأول  التعويض عن الهلاك أو التلف
الشحن أو بالنظر إلى وزن ر إلى عدد الطرود أو وحدات تحدد مسؤولية الناقل بالنظ

 .البضاعة
فمسؤولية الناقل لا  ،سائر والأضرار التي تصيب البضاعةتكون في حالة تعويض الخ 

، إما بالنظر إلى ابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرىوحدة حس 41.111تتجاوز حدود 
كل كيلوغرام يصاب بخسارة أو وحدة حسابية عن  11وزن البضاعة فتحدد المسؤولية ب 
 .1أضرار من الوزن الإجمالي للبضائع

 نميلغرام م 62.2من القانون البحري ب  812فالوحدة الحسابية حددها المشرع في المادة  
كما ان المشرع الجزائري في تحديده  ،ل بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطةالذهب قابلة للتحوي

، فربط حدود المسؤولية بقيمة الذهب الخاضع سعره ى الذهبالوحدة الحسابية اعتمد عللقيمة 
 على 2كبير للانخفاض والارتفاع بحسب مؤشرات البورصة الدولية وهو ما يكون له تأثير

                                                 
 .926بسعيد مراد، مرجع سابق، ص 1
 القانون البحري الجزائري. 2
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، خاصة وأنه يتم تحويل الوحدة رض الذهب لتقلبات اقتصادية عديدةالحالة الواقعية نتيجة تع
ملة الوطنية الدعوة القضائية حسب قيمت الذهب للعالحسابية الى العملة الوطنية في حالة 

كلغ مع العلم أن  211فلو افترضنا ان وزن البضاعة الهالكة يقدر بـ  ،بتاريخ النطق بالحكم
ميلغرام من  62.2، والوحدة الحسابية تتشكل من حسابيةوحدة  11كل كيلوغرام يعادل 

س قيمة الذهب تاريخ طنية على أساالذهب فيكون تحويل الواحدات الحسابية إلى العملة الو 
 11× كلغ  211دج .  14ميلغرام يعادل بتاريخ النطق بالحكم  14، فمثلا النطق بالحكم

مقسومة  X 65.5حسابية مضروب  42111 ،وحدة حسابية 42111حسابية تساوي  وحدة
 دج. 289211ي يكون التعويض مقدر ب )العملة الوطنية( وبالتال 14على 

، ولعدم لفرنك الذهبي الى العملة الوطنيةاتخاذه في تحويل ا يتم ساس الذيلأرا لغياب اظن 
 4211، انتهت دراسة صندوق النقد الدولي لعام اد الفرنك الفرنسي اساسا للتحويلامكانية اتخ

(  dts) هب هي"حقوق السحب الخاصة"الى اقرار وحدة نقدية جديدة تحل محل قاعدة الذ
 بما فيه الجزائر  دول الاعظاء فيهالوالزام 

! والقيمة التي اختيرت لوحدة  ،ا في البنوك المركزية على اساسهاان تحديد أسعار عملاته–
جنيه استرالية ذهب عن كل طرد أو وحدة  411كانت  4291التحديد في معاهدة بروكسل 

، كما أن هذه المادة ألغيت بموجب من المعاهدة 21فقرة  1ادة وهذا ما نصت عليه الم
البضاعة أو تلفها بمبلغ يزيد على ما  وأصبح لا يلزم الناقل في حالة هلاك 4268تكول برو 

ن الوزن فرنك عن كل كيلوغرام م 11يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة ، أو 
مسؤولية الناقل عن الخسارة  4218ونصت اتفاقية هامبورج لسنة  ،القائم للبضاعة الهالكة

وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة  812الناتجة عن هلاك البضاعة أو كلفها بمبلغ يعادل 
للبضاعة بهلك أو وحدة حسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم  9.2شحن أخرى أو ب 

                                                 
 من اتفاقية بروكسل، مرجع سابق. 11المادة  1
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سحب الخاص ، حق الى أنه يقصد بالوحدة الحسابيةوقد أشارت الاتفاقية إل ،بتلف أيهما أكبر
 .1أ كما يحدده صندوق النقد الدولي وهذا طبقا للمادة السادسة بند

الوحدة الحسابية ورج المقصود بالوحدات الحسابية "من اتفاقية هامب 96وأصدرت المادة 
حدده المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما ي

بالغ المشار إليها في المادة السادسة إلى العملة الوطنية ، وتحول المصندوق النقد الدولي
 .التاريخ الذي تتفق عليه الأطراف للدولة تبعا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في

تحسب قيمة عملتها  وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوا في صندوق النقد الدولي 
يقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص وفقا لطر 

، أما بالنسبة لكل دولة عملياته ومعاملاته لىالدولي والتي تكون سارية في ذلك التاريخ ع
، تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى تكون عضوا في صندوق النقد الدوليمتعاقدة لا 

 .2قة تحددها هذه الدولةحق السحب الخاص بطري
  تحديد التعويض في حالة التأخير  الثاني الفرع

، فإن يم البضائع في الوقت المتفق عليه، أو في الوقت المطلوبعند تأخر الناقل عن تسل 
الناقل هنا يعوض المضرور بمقدار يعادل مرتين ونصف أجرة النقل المستحقة عن البضائع 

بموجب عقد النقل المستحقة  نقلالمتأخرة لكن دون تجاوز هذا التعويض مجموع أجرة ال
، فإن المشرع الجزائري لم يعتمد في تحديد التعويض في تسليم البضائع على ضابط البحري

نما اعتمد على أجرة النقلالطرد أو الوزن أو وحدة شحن أخرى  .3، وا 
من الفقرة الأولى من  " ب ..مأخوذة كليا من إتفاقية هامبورج، فقد نص البند فإن هذه الحالة 

المادة السادسة من إتفاقية هامبورج على أنه " تحدد مسؤولية الناقل وفقا لأحكام المادة 
الخامسة عن التأخير في التسليم بمبلغ يعادل مثلي ونصف مثل أجرة النقل المستحقة الدفع 

                                                 
 .921بسعيد مراد، مرجع سابق، ص 1
 بورغ، مرجع سابق.من إتفاقية هام 96المادة  2
 .26مرجع سابق، ص القانون البحري، كمال مصطفى طه، 3
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 قلعقد الن عن البضائع المتأخرة على أن يتجاوز هذا المبلغ أجرة النقل المستحقة الدفع
 .1"البحري

إلا أن المشرع الجزائري وضع قيدا على تعيين الحد الأقصى للتعويض يتمثل في عدم تجاوز 
، فالمشرع هنا يفترض أن قة الدفع بموجب عقد النقل البحريهذا المبلغ أجرة النقل المستح

الحالة لا  هذهففي  ،في التسليم جزء من البضائع فحسب مسؤولية الناقل البحري عن التأخير
يجوز أن يزيد مقدار التعويض على أجرة النقل المستحقة عن جميع البضائع غذا تجاوز 

 .2البضائع المتأخرة إجمالي الأجرة مرتين ونصف من الأجرة المستحقة عن نقل
دج وتأخر  491.111فلو افترضنا أن الأجرة المضررة بموجب عقد النقل البحري هي  

 ،دج 611.111الأجرة الإجمالية أي  التي تقابل أجرة الناقل نصف عالناقل في تسليم البضائ
فهي في هذه الحالة يكون مقدار مرتين ونصف الأجرة المستحقة عن البضائع المتأخرة 

 491.111دج ما تجاوز إجمالي أجرة النقل فيصير الحد الأقصى للتعويض  421.111هو
، فتكون الأجرة أخر في تسليم ربع البضاعةلناقل تدج أما إذا افترضنا في المثال السابق أن ا

دج مما يقل  121.111 دج ويكون مقدار مرتين ونصف أجرة النقل 1111المقررة عنها 
 .دج 12.111أجرة النقل تكون الحد الأقصى للتعويض عن إجمالي 

 المطلب الثاني  اتفاقيات المسؤولية
ا وبالتالي ؤولية رغم توافر أركانهلدى الناقل مجموعة من الوسائل يتحرر بواسطتها من المس 

، من شأنها ن على إدراج شروط في سندات الشحنفقد اعتاد الناقلو  ،لا يلزم بالتعويض فقط
فسنحدد في هذا المطلب اتفاقيات المسؤولية من  ،اقل من المسؤولية كليا أو جزئياأن تعفي الن

خلال الفرع الأول حالات الاعفاء من المسؤولية المدنية للناقل والفرع الثاني الحالات 
 .المستثنات من الاعفاء

                                                 
 البند ب من إتفاقية هامبورغ، مرجع سابق. 1
 .111بسعيد مراد، مرجع سابق، ص 2
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 البحري حالات الاعفاء من المسؤولية المدنية للناقل  الفرع الأول  
 ي من ت.ب.ج وه 811قد تناولت هذه الحالات المادة  
 .اقل الدليل على انه قام بواجباتهحالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الن-
. د أو المندوبون البحريون الآخرونحالة الاخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرش - 
 . كان مسببا من فعل او خطا الناقل حالة الحريق الا اذا -
 . ياه الأخرى الصالحة للملاحةوالمحالة اخطار وحوادث البحر -
 حالة القوة القاهرة .-
كليا او جزئيا حالة الاضطرابات واغلاق المستودعات او المصانع في وجه العمل واعاقته -

 . مهما كانت الأسباب
 .حالة عيب خفي او طبيعة خاصة او عيب داتي للبضائع او نقص البضاعة اثناء السفر-
 حالة اخطاء الشاحن ولاسيما في التخريب او تكيف او تعليم البضائع .- 
  .يضهر بالرغم من الاهتمام الكافي السفينة لم يحالة عيب خفي ف- 
  .حالة انقاد حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك-
الناقل الدليل بان الخطا  دائما اذا قدم 811واخيرا يعفي الناقل من المسؤولية حسب المادة  -

 .في الخسارة او الضرر مواأو الضرر لم يمكن بسببه شخصيا أو بسبب مندوبه وانهم لم يسه
 أولا  الأسباب العامة للإعفاء والسبب العام لدفع المسؤولية

المسؤولية وتتمثل  ه هو الذي يقطع السببية في عناصر، لانيكون باثبات السبب الأجنبي 
 لعامة فيما يلي :سباب اهذه الأ

اكتفى بان  يفي هذه النقطة نجد ان المشرع الجزائر   عدم صلاحية السفينة للملاحة أ 
فرض على الناقل بذل الهمة الكافية قبل السفر أو عند البدء فيه لجعل السفينة صالحة 
للملاحة ، فاذا اثبت أنه قام بالتزامه وبدل العناية الكافية ، وان السبب كان عيب خفي لم 
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 هزالت عن 1على السفينة بعد ابتداء السفر يتمكن من اكتشافه قبل السفر أو سبب خلل طرا
 المسؤولية

يرتكب في قيادة السفينة الخطا في الملاحة هو الخطا النفي الذي   خطار الملاحيةالأ ب
، مثلا لو خالف الربان قواعد السير في البحار وترتب على ذلك اصطدام السفينة وتسييرها

وتلف البضاعة المشحونة عليها الاعفاء من هذه الاخطاء الملاحية يبرزه ان الناقل لا يتدخل 
 .فعلا ولا قانونا في ملاحة السفينة سيرها بما للربان من سلطة واسعة في التصرف

، لكن اثبات لاتكشفها اليقظة المعقولة للناقليقصد بها التي العيوب التي   العيوب الخفية ج
، بل وجب عليه اثبات ة لا يكفي لاعفائه من المسؤوليةالناقل بوجود عيوب خفية في السفين

، ت مختصة مكلفة بفحص ورقابة السفنيكون ذلك بشهادات تصدرها جهاصحة مايدعيه و 
كن الا يتفطن اليه حتى مؤسسات التصنيف العالمية " وتوكد ان مثل هذا العيب يموهي "

 .2المحترفين
المسؤولية من الناقل من الناقل اذا اثبت ان  تنفي  اتهاذخطا الشاحن وعيب في البضاعة  د

، كعيب في تغليفها او حزمها او هما اصاب البضاعة من ضرر كان بخطا من الشاحن نفس
التي تتلف بسرعة علم  عدم الكشف عن طبيعتها الخاصة ، وكذلك العيب الذاتي للبضاعة

 . 3الشاحن بها
، ويشترط في هذه لصواعق والزلازليدخل ضمن القوة القاهرة مثل ا   القوة القاهرة ه

، كما يقع الناقل البحري للبضائع توقعها أو دفعها الحوادث الا يكون في استطاعة الناقل
 البحري بمبدا اثبات القوة القاهرة

لمساعدة سواء الانقاد يلزم الربان بحسب الاحوال على تقديم ا والأموال الارواح  ذانقا ن
 الواجب تلف بعض البضائع المشحونةتب على تأدية هذا ، وقد يتر الاموال او الاشخاص

                                                 
 .419، ص4218احسن يونس، العقود البحري، دار الفكر العربي، مصر،  علي 1
 .9184هاني دويدار، مرجع سابق، ص 2
 .19الواحد رشيد، مرجع سابق،ص 3
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ولذلك يعفي الناقل البحري للبضائع من المسؤولية عن الضرر الذي يصيب تللك البضاعة 
م به مفروضا عليه او منسوبا ، يكون القيان بسبب قيام الربان بواجب انسانيمادام ان ذلك كا

 .اليه
 الاسباب الخاصة للاعفاء  ثانيا 
للبضائع من نص عليها المشرع الجزائري ايضا في حال ماتحققت يعفي الناقل البحري  

 : المسؤولية وهي كالاتي
من ت.ب.ج والتي تحدثت عن  811وهو مانصت عليه المادة  المسؤولية النسبية  أ
 .1الآخرين اء، وعدم مسؤوليته عن الاخطسؤولية الناقل بخطئه وخطا مندوبهم

الشاحن قد ذكر  اذا كان في حالة ما  ذكر بيانات غير صحيحة من طرف الشاحنب 
، فان المشرع الجزائري قد اعفي الناقل من المسؤولية وهذا ماورد في بيانات غير صحيحة

 من ت.ب.ج.  812نص المادة 
من ت.ب.ج بقولها " لا يعد  841هو ما نصت عليه المادة   التصريح الكاذب للشاحن ج

، اذا ارتكب الشاحن ضرر المسبب للبضائع او ما يتبعهامسؤولا عن الخسارة او ال الناقل
 .يتعمد تصريحا كاذبا بشان نوعها او قيمتها في وثيقة الشحن او وثيقة اخرى مؤيدة للنقل

واز نقل استثناءا عن الاصل العام في عدم ج  نقل البضاعة على سطح السفينة د 
فانه يمكن ان تطرح مسالة عدم مسؤولية الناقل البحري ، البضاعة على سطح السفينة

، وذلك في ينة وفي غير الاماكن المخصصة لهاللبضائع بالرغم من نقله لها على سطح السف
الثانية من  رة، وهذا مانصت عليه الفقتحميل قد وقع بالاتفاق مع الشاحنحالة مااذا تم ال

 .2من ت.ب.ج 111المادة 

                                                 
من ق ب ج على مايلي: في حالة تلاقي أخطاء الناقل أو مندوبيه مع سبب آخر مساعد على  111تنص المادة  1

ناقل مسؤولا نسبيا عن خطئه أو خطأ مندوبيه و الذي ساعد على هذه الأخطاء أو الخسائر أو الأضرار للبضائع، يكون ال
 الأضرار، ويجب على الناقل أن يثبت بأنه مسؤول عن بقية الخسائر و الأضرار.

 .11الواحد رشيد، مرجع سابق، ص 2
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، لكن تستشف من خلال شروط ذكر القانون البحري هذه الحالةلم ي  نات الحيةانقل الحيو  ه
عن  سند الشحن البحري فنجد عدم مسؤولية الناقل البحري في حالة نقل الحيوانات الحية

 منه : 94، وهذا ماجاء في الشرط ملاكها أو مايلحقها من الضرر
لون عن أانات الحية ولايسالحيو وقائد السفينة لايتعرضون لاية مسؤولية لعملية نقل  الناقلان  

الامراض او الحوادث ولا عن مقتل احداها اثناء الرحلة ومهما كانت الاسباب وليسوا ملزمين 
 . 1باعطائها لا الماء ولا الغداء ولا اي شيء آخر الا في حدود المعقول

 المستثنات من الاعفاء تالحالا  الفرع الثاني 
، شريطة ان يثبت التابع ان الخطا الدي المسؤوليةيجوز للناقل او متابعيه التمسك بأحكام  

غير انه في بعض الحالات قد تضهر علامات  ارتكبه كان بسبب الوضيفة او بمناسبتها
فعل عمدي للناقل او احد ، كان نتيجة عن رر أو الخسائر التي لحقت البضاعةتبني ان الض

لى معرفة تامة ان الضرر مد احداث الضرر او جازف بالسفينة وهو ع، سواء تع2بيهو مند
 .ير اهمال الناقلظين ينتج الضرر ن، في حسوف يحدث

، ففيه تتجه ارادة الناقل الى ان الفعل العمدي يشبه كثيرا الغش  الفعل العمدي -اولا  
انه سيلحق احداث الضرر بحيث يقوم بعمل او يمتنع عن اداء عمل وهو على يقين تام 
 ضرر بصاحب الحق في البضاعة " شاحن او مرسل اليه " وخير مثال عن ذلك :

بقيمتها او بطبيعتها او بكميتها،  ، سواء تعلقتدوين تصريحات كادبة في سند الشحنت 
" بتحديد المسؤولية نظرا لأن العمل يدخل ضمن المسؤولية وينطبق على هذه الحالة مايسمي

الحق في التمسك بتحديد اليه القضاء المصري " تحت عنوان سقوط  التقصيرية وهذا ماتجه
 .3"التعويض

                                                 
 .441هادف محمد الصالح، مرجع سابق، ص 1
 على مندوب الناقل بشكل مطابق  812على: تسري أحكام المادة التالية أي المادة  81-16من الأمر  846تنص المادة  2
 .16دمانة محمد، مرجع سابقن ص 3
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اقل ، من ضمن الاسباب التي تمنع النمبورغ جعلت الغش او الخطا الجسيماما اتفاقية ها
منها عللى  4/8صت المادة ، من تحديد المسؤولية ولقد نالبحري للبضائع من الاستفادة

 مايلي:
ا ذالمنصوص عليها بالمادة السادسة، ا" لا يحق للناقل من الاستفادة من تحديد المسؤولية 

اثبت ان الهلاك أو التلف أو التأخر في التسليم نتج عن فعل أو تقصير من الناقل ارتكبه 
 . 1"ي هذا الهلاك أو التلف أو التأخريقصد التسبب ف

، بالتالي امكانية الاستفادة من مبلغ الناقله الحالة اثبات غش او خطا يلزم الشاحن في هذ
 .التعويض

، او د نص على حرمان الناقل سيء النيةفق 4212البروتوكول المعدل بمعاهدة بروكسل  ماا
" نظرا تعمل لفظ "الغش او الخطا الجسيمالمهمل من التمسك من تحديد المسؤولية ولم تس

من حيث الدرجة فهناك الخطا الجسيم  ويختلف الخطا ،لاختلاف مدلولها بين انضمة العام
، وبالتالي يقع على عاتق المضرر عبيء اثباته  2تافه، كما ان الغش ليس مفترضواليسير وال

 ، ومثال ذلك سرقة البضائع تابعيه الى الحاق الضرر بالبضاعةحيث يثبت نية الناقل او احد 
ع ان العمل او الامتناع عن للبضائيتحقق في حالة علم الناقل البحري   اهمال الناقل -اثاني 

، كما يطلق على بالبضاعة ومع ذلك يقوم بالمخاطرة، سوف يؤدي الى الحاق الضرر العمل
 الاهمال الخطا الواعي او عدم الاكتراث ويتجلى عدم الاكتراث فيما يلي : 

رادي ، اما في حالة عدم كون الفعل ااو ارتكاب الفعل متناعانصراف ارادة الناقل الى الا
 مثل :  يةفيحق للناقل التمسك بتحديد المسؤول

  .ضطراري عن المسار المتفق عليهالانحراف الا -

                                                 
 من إتفاقية هامبورغ، مرجع سابق. 4/8المادة 1
 . 911-918محمد كمال حمدي، مرجع سابق،ص  2
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ان يكون الناقل على علم تام بحصول الهلاك او التلف أو التأخير مع ذلك يعمد إلى  -
 .1اب او الامتناع عن اداء عمل معينارتك
 ت الاهمال في العناصر التالية : اما محكمة النقض الفرنسية فقد حصر  
ان يكون اراديا ، وان يعي الشخص خطورة فعله وان يكون عليه تبعا للظروف المحيطة  -

 ان يعني ذلك .
الاثبات فيخضع لمبدا الحرية ، اذ يجوز اقامة الدليل بكافة الطرق والمعيار الذي يحدد  اما

 .2وجد في نفس الظروفعلى ممتلكاته إذ  الاهمال هو معيار العادي الحريص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .429، ص4222محمد كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع، منشأة المعارف، مصر،  1
 .12دمانة محمد، دفع مسؤولية الناقل البحري للبضائع، مرجع سابق، ص 2
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 خلاصة الفصل الثاني
بأن في مسؤولية الناقل البحري العقود النقل البحري  ومن خلال هذا الفصل إستخلصنا     

في حالة ثبوت مسؤولية الناقل البحري عن أي هلاك أو تلف قد يحدث للبضائع التي تكون 
بعهدته أو أي تأخير في تسليمها في الميعاد المتفق عليه، كذلك في حال لم يقم بإلتزامه بنقل 

الذي ألحقه خسارة نتيجة الأخطاء الناقل قد  البضاعة للميناء المتفق عليه، يحق للمضرور
يكون الشاحن أو المرسل إليه أو الغير، أن يرفع دعوى مسؤولية على الناقل المتسبب في 

واتباع الإجراءات و الآجال المنصوص عليها الضرر، وهذا أمام الجهة القضائية المختصة، 
 قانونا.
التخلي عن القضاء العادي و اللجوء  وقد عرف الحدد المشرع للأطراف الإتفاق على     

إلى التحكيم، وهذا للسرعة في فصل النزاع، وسرية المعلومات الخاصة بالأطراف، بالإضافة 
  إلى قلة التكاليف في هذا النوع من القضاء.
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 اتمةـــــــــخ
 و محاولة موازنةالدولية الحديثة إلى مواكبة تطورات النقل،  الاتفاقياتسعت       

الكفة بين الشاحنين و الناقلين وكان هذا من خلال تحديد دقيق لفترة مسؤولية الناقل 
 البحري للبضائع والتي تعد في حوزته.

فيه أن لفترة إنجاز النقل البحري أهمية بالغة، ذلك أن البضائع تكون  لا شكومما      
ضائع في المكان      معرضة للهلاك أو لتقلبات الأسعار لذلك يلتزم الناقل بتسليم الب

، وبدون تأخير وهذا لتحديد مدى قيام مسؤولية الناقل اتفاقاوالزمان المحددين قانونا أو 
البحري من عدمه، لذلك كان من الضروري تحديد متى تبتدئ فترة المسؤولية للناقل 

 البحري ومتى تنتهي وفي أي فترة زمنية تعد البضائع في عهدة الناقل وتحت حراسته.

مرتبطة بالنطاق تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن بداية مسؤولية الناقل البحري      
الزماني و نظيره المكاني ارتباطا وطيدا، وتبين لنا أن فترة مسؤولية الناقل البحري في 

هامبورغ مرتبطة بمرحلة تسلمه للبضاعة إلى غاية تسليمها أو وضعها  اتفاقيةظل 
 تحت تصرف المرسل إليه.

لمسؤولية الناقل البحري  وهذه بعض النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا      
 للبضائع

قل و الشاحن، أنها مسؤولية عقدية، ناتجة عن عقد النقل البحري المبرم بين النا -
و الذي يتعهد فيه الناقل بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى آخر ويترتب 

لناقل البحري بتحقيق نتيجة، ومن ثم يكفي ، حيث يلتزم االتزاماتعلى ذلك 
 إثبات عدم تحقق النتيجة حتى تقوم مسؤولية الناقل البحري. للمرسل إليه

وتثور هذه المسؤولية نتيجة وجود خطأ مفترض، لذا يعتبر خطأ شرط ضروري  -
 لقيام المسؤولية بل تجعل منه الأساس الذي تقوم عليه.
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ئع من تاريخ تسلمه للبضائع، وتنتهي وتبدأ مسؤولية الناقل البحري للبضا -
بتسليمها للمرسل إليه وليس بتعريفها في ميناء الوصول، أي أن الناقل يسال 

 عن الأضرار التي تلحق البضاعة أثناء وجودها بعهدته.
تفق عليها مكما توصلنا أيضا إلى أن الناقل يسأل عن عدم تنفيذ لعملية النقل ال -

رئيسي، كما يسأل عن أي تأخير في  التزام في وثيقة سند الشحن، وهذا يعد
 تسليم البضاعة وعن الهلاك و التلف الذي يلحق البضاعة.

ونلخص إلى أن المشرع الجزائري أمر حماية خاصة للناقل من أجل وضع  -
الناقل في الحالات المنصوص  ف العقد وذلك من خلال إفاءزن بين أطرااالتو 

من القانون البحري و بالتالي لا يوجد طرف ضعيف و  208عليها في المادة 
 طرف قوي في عقد النقل البحري.

و أن الناقل لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت وجود سبب أجنبي  -
   ار البضاعة.خارج عن إرادته أو إرادة أحد الناقدين التابعين له تسبب في إضر 

  التوصيات

من القانون البحري المتعلق بمدة تقديم الاخطار  090نوصي بتعديل المادة  -
بحيث يوسع المشرع الجزائري من مدة تقديمه و ذلك تماشيا لما جاء في اتفاقية 

 هامبورغ، فبدلا من مدة ثلاثة أيام يتم تقديمه في مدة خمسة عشر يوما.
يوسع المشرع الجزائري من نطاق الاختصاص كما نوصي أيضا بضرورة أن  -

 القضائي بخصوص دعوى المسؤولية بحيث يكون أمام الطرف المتضرر
الخيار في رفع دعواه أمام المحكمة التي تناسبه  اليه(أو المرسل  )الشاحن 

 بأحكام اتفاقية هامبورغ. وهذا عملا
ي تسليم على المشرع الجزائري إضافة مادة جديدة حول مسألة التأخير ف -

البضاعة على اعتبار أن موقف المشرع الجزائري كان غامضا في هذا الشأن، 
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حيث نص أنه في حالة عدم الاتفاق على الميعاد يتعين على الناقل أن يسلم 
البضاعة في الميعاد الذي سلمها فيها الناقل في ظروف النقل النقل المماثلة و 

 لم يوضح المقصود بالناقل الحريص.
رع الجزائري حذف حالة الخطأ الملاحي في حالات الاعفاء من على المش -

المسؤولية بسبب الإهمال أو خطأ الربان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي 
الناقل فهي أصبحت اليوم غير مفهومة في ظل التطور الهائل في صناعة 

 السفن و المنشات العائمة.
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